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Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca,  a confirmé la condamnation d’une société et  de ses
cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la
responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur
principal,  rejetant  l’argument  selon  lequel  le  départ  d’une  caution  de  la  direction  de  la  société
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l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables
produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les
cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des
manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

Texte intégral

وف الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحم المطعون فيه أن البنك الع.    تقدم بمقال افتتاح لدى المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
19/05/2016  عرض فيه أنه دائن للمدع عليها الأول بما مجموعه 1.031.008.88 درهم ناتج عن عدم تسديد مبالغ مترتبة عن قرض و

تسهيلات مصرفية,و هو المبلغ الذي امتنعت ه و كفلائها عن سداده رغم المساع الحبية المبذولة معهم.

 لذا يلتمس الحم له تضامنا بمبلغ 1.031.008.88 درهم مع الفوائد الإتفاقية بنسبة 8% و الضريبة عل القيمة المضافة مع تعويض
قدره 10.000 درهم و شمول الحم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر و تحديد الإكراه البدن ف حق الفلاء ف الأقص.و أدل بشف

حساب و عقد فتح قرض و عقود كفالات و إنذارات مع محاضر التبليغ .

.عليهم الذي دفع بعدم الاختصاص النوع بها من قبل نائب المدع المذكرة الجوابية المدل وبناء عل

وبناء عل الحم التمهيدي الصادر ف 14/7/2016 القاض بالاختصاص النوع للمحمة التجارية للبث ف النازلة.

وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من قبل نائب الشركة المدع عليها و السادة سلوى ب. وسعيد م. خلال جلسة 10/11/2016 جاء
فيها أن البنك قد أدل بشوفات حساب الت ينبغ أن يتم تقييد أرصدتها بالحساب الجاري المفتوح و تحديد الرصيد النهائ ,و بالتال لا
يسري عل الحسابات الت فتحها البنك ما يسري عل الحساب الجاري طالما لم يتم تسجيلها بالحساب الجاري للمدع عليها.كما دفع
بعدم نضامية الشوفات الت جاءت مجردة من عقد القرض الرابط بين البنك و الشركة. أما ف الموضوع فقد دفع بأنه قد سبق
للعارضة أن طالبت البنك المدع بشف عن المدة من فاتح فبراير 2015 إل غاية شهر يونيو 2016 إلا أنه امتنع عن ذلك,الشء الذي

اضطرها إل مقاضاته.

و أنه قد تبين للعارضة أن البنك كان يقوم بحسابات غير مبررة مع احتساب العمولات و المصاريف,وكان يتعمد اقتطاع الإستحقاقات
عل دفعات إل أن توقف عن اقتطاعها وأصبح يرفض السماح لزبونته بالأداء منذ 26/11/2015 مما اضطرها إل اداء 200.000 درهم
نقدا لتغطية مقابل الإستحقاقات إلا ان البنك لم يأخذ المبلغ بعين الإعتبار.و أضاف أن عقد فتح الإعتماد لا بنص عل استمرار احتساب

الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب و التمس عدم قبل الطلب شلا و رفضه موضوعا و احتياطيا إجراء خبرة حسابية.و أدل بوثائق.
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وخلال جلسة 24/11/2016 أدل نائب المدع بمذكرة تعقيب جاء فيها أن العقد الرابط بينه وبين المدع عليها ف الفصل الثان منه قد
نص عل أنه يحق للبنك ف أي وقت فتح حساب او حسابات فرعية لتمرير العمليات البنية المحددة و كذلك يحق له إغلاق الحساب
الفرع و تحويل رصيده,مع النصيص عل التضامن بين الحسابات.كما تمسك بنضامية الشوف المحتج بها و الت كانت تتوصل بها
المدع عليها دوريا دون أن تنازع ف البيانات داخل الأجل القانون  فيه و فيما تضمنه من فوائد ,مؤكدا عل أن العمليات المدرجة
ببيان شارج تخص العمليات مع الخارج  ولم يسبق الاستفسار عنها من قبل المدع عليها الت سجلت عليها كذلك عمليات تحت بيان

تسديد تخص أداء المستحقات الحالة الت بذمته .و التمس الحم وفق الطلب.

وبجلسة 8/12/2016 أدل نائب المدع عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها أن البنك لم يثبت توصل المدع عليها دوريا بالشوفات
الحسابية و دفع بأن ترجمة الت أشار إليها البنك المدع بخصوص العقد تبق ناقصة إذ لم تتضمن أن البنك قد التزم بالامتناع عن
سداد أي رصيد دائن لحساب معين إلا بعد سداد الرصيد المدين لأي حساب آخر. و اكد عل أنه قد قام بفتح حسابات فرعية دون
موافقة الزبون أو إشعاره و لم يستطع تحديد ما يتعلق ببيان التحملات الذي ترر دون تحديد العملية و الأساس المعتمد ف تحديده و
خصمه من الحساب البن,كما أنه لم يبرر وجود المطالبة بالحسابات و الشوف الأصلية والفرعية دون تفعيل التضامن وفق العقد
رغم أن العارضة كانت تقوم بدفعات ف الحساب الرئيس و الذي تمت إحالته عل قسم المنازعات رغم أنه دائن و ليس مدين  ولم
يحدد من أين أت بالاتفاق عل فتح الحسابات الفرعية مستقاة هذا فضلا عل أنه قام بمقاضاة المدع عليها و كفلائها رغم وجود
صندوق الضمان المركزي الذي كفل 70./. من القروض الت استخلص البنك 70./. منها دون أن يحترم آجال السداد المتفق عليها .و

التمس الحم وفق محرراته.و أدل بوثائق.

وبجلسة 22/12/2016 أدل نائب المدعية بتعقيبه الذي التمس من خلاله الحم وفق الطلب.

الذي خلص ف الخبير حسن الحيل بإجراء خبرة حسابية,عهدت إل م التمهيدي الصادر بتاريخ 29/12/2016 القاضالح وبناء عل
تقريره إل أن المدع عليها ما تزال مدينة ب 956.876.77 درهم بما ف ذلك مبلغ 326.668.25 درهم المتحصل عليه من لدن صندوق

الضمان المركزي.

وبجلسة 29/6/2017 أدل نائب المدع عليهم بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية,جاء فيها أن تقرير
الخبرة أنجز عل وجه السرعة و ارتب أخطاء حسابية,و أن الخبير قد تطرق إل نقط قانونية تتعلق بصندوق الضمان المركزي الذي
توصل من لدنه بمبلغ الفالة إلا أنه يطالب بذات المبلغ المحدد ف 326.668.25 درهم, كما أنه تناقض بخصوص سعر الفائدة
المحتسبة من قبل البنك و لم يتطرق إل مدة إعادة تمويل الإعتمادات المستندية . و أما ف الطلب المضاد,فقد عرض أن المدعية فرعيا
حصلت عل عقد امتياز حصري ف توزيع بعض المنتوجات الصيدلانية,و أن البنك بعد دراسة وثائقها عرض عليها بعض القروض
قصد تمويل حاجياتها,و انها شرعت ف ممارسة نشاطها,إلا أن البنك لم يحترم مدة إعادة التمويل المحددة ف 180 يوما ووجه إليها
رسالــة بخصــوص مبلــغ 153.048.17 درهــم متعلــق بتمويــل العمليــة الأولــ,و أوقــف جميــع التســهيلات و رفــض اســتخلاص مقابــل
الاستحقاقات الشهرية المتعلقة بالقرض المتوسط الأمد و شل حرة الشركة بإجراء حجوزات بين يدي الأبناك ,وهو الشء الذي أكده
الخبير الذي أشار عل عدم احترام البنك لمدة إعادة التمويل بخصوص الاعتمادات المستندية.وان البنك اشترط عل الشركة بموجب
ملحق عقد مؤرخ ف 31/7/2015 ألا تتجاوز تسهيلات الصندوق المتجددة و تسهيلات الصندوق المؤقتة و الخصم التجاري 400.000
درهم,وبذلــك أصــبحت التســهيلات الممنوحــة للشركــة بــون التســهيلات المقابلــة للإعتمــادات المســتندية و إعــادة التمويــل تبلــغ إجمــالا
ملحق حدود 400.000.00 درهم وهو ما تم من خلال توقيع البنك عل 600.000 درهم إلا أنها لا تستطيع استعمال التسهيلات إلا ف
ذلك رفض تسليم الشركة كشوفات الحساب عن المدة ما بين فبراير 2015 إل عقدين وتوصله بفوائد و عمولات .و أن البنك زيادة عل
م وفق محرراته و احتياطيا إرجاع المهمة علاستبعاد تقرير الخبرة و الح الطلب الأصل غاية يونيو 2016 رغم إنذاره .لذا يلتمس ف
الخبير.و ف الطلب المضاد القول بارتاب البنك لأخطاء ف التعامل مع الشركة و الحم بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع

إجراء خبرة قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة, مع حفظ الحق ف التعقيب.و أدل بوثائق.
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وبناء عل مذكرة التعقيب عل الخبرة المدل بها من قبل نائبة المدع عليها السيد د. ب. بجلسة 13/7/2017 الت دفعت من خلالها 
بأن البنك قد قام باستخلاص مبلغ الفالة المتعلقة به المحدد ف 400.000.00 درهم رغم عدم سابق متابعة الشركة المدينة أو
استخلاص الفالة من قبل باق الفلاء رغم أنهما مسئولان عن التسيير اللذان توقفا عن أداء الأقساط و الحال ان العارض كان قد
استقال من التسيير بتاريخ 18/8/2016 و رفض تجديد مهمة المسيرين اللذان قاما بتخفيض رأسمال الشركة.و التمس الحم بالعدول

عن استخلاص البنك لمبلغ الفالة و إخراجه من الدعوى.و أدل بوثيقة.

وبنفس الجلسة أدل نائب المدعية بمذكرة جواب عل المقال المضاد دفع من خلالها بأن مسؤولية البنك منتفية ف ما آلت إليها المدعية
فرعيا و أن طلب إجراء خبرة الغرض منه خلق حجة للمدعية الت أخفقت ف إثبات الأخطاء البنية.ملتمسا الحم وفق المقال

الافتتاح بعد المصادقة عل تقرير الخبرة و برفض الطلب المضد.

كما أدل خلال جلسة 20/7/2017 بمذكرة تعقيب جاء فيها أن البنك قام باستعمال حقه ف تسييل الوديعة و استخلاص مبلغها بطريقة
مشروعة.و أن البنك قد تقدم بدعواه ف مواجهة الشركة و جميع كفلائها وأنه لا دخل للبنك فيما آلت إليه الشركة.ملتمسا الحم وفق

الطلب.و أدل بوثائق.

وبناء عل الحم التمهيدي الصادر ف 28/9/2017 القاض بإرجاع المهمة إل الخبير قصد توضيح كيفية التوصل عل المديونية دون
التطرق إل النقط القانونية مع الأخذ بعين الإعتبار العقد الرابط بين صندوق الضمان المركزي وبين البنك الذي يتعين عليه الإدلاء بالعقدة

المذكورة.

وبناء عل تقرير الخبرة الذي ألف بالملف خلال جلسة 8/3/2018 الذي خلص فيه الخبير إل أنه ف حال اعتماد المحمة للبند 13 من
حال استبعاده فإن المديونية ه 956.876.77 درهم و ف  ون المديونية محددة قالعقد الرابط بين البنك  وصندوق الضمان ت

630.208.72 درهم .

وبجلسة 15/3/2018 أدل نائب المدعية بمذكرة تعقيب عرض فيها مقتضيات البنذ 13 من الاتفاقية الرابطة بين البنك و صندوق
الضمان المركزي,ملتمسا المصادقة عل تقرير الخبرة  بخصوص مبلغ 956.876.77 درهم و الحم وفق الطلب .و أدل بوثائق

وبجلسة 15/3/2018 أدلت نائبة المدع عليه بمذكرة أكدت فيها سبق دفوعها وملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية السابقة.

وبناء عل المذكر ة المقرونة بطعن بالزور الفرع المدل بها من قبل نائب المدع عليهم خلال جلسة 22/3/2018 الت جاء فيها أن
المطالبة بالمبالغ الت أنه لا صفة للبنك ف و أكد عل التقرير الثان حالها ف كانت قد شابت التقرير الأول ما تزال عل الإخلالات الت
توصل بها من صندوق الضمان لنفسه و الت بإعمال الفصل 12 من الاتفاقية يتبين أنها ليست المبالغ الت التزم بها صندوق الضمان
عن المرحلة المؤقتة  هذا فضلا عل أنه لم يتم تقييدها بحساب المدينة الأصلية ,و أن الرسالة الت توصل بها البنك من لدن الصندوق
غير مؤرخة و لا تحمل رمز الصندوق و غير متوبة عل أوراقه و غير موقع عليها بشل نظام.لذا يلتمس استبعاد تقرير الخبير و إجراء

مسطرة الزور الفرع بخصوص الرسالة و الحم وفق محرراته و احتياطيا جدا إجراء خبرة ثانية.

وبجلسة 29/3/2018 أدلت نائبة المدع عليه بمذكرة أكدت فيها سابق دفوعها و ملتمساتها.

وخلال نفس الجلسة أدل نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها  أن كفالة صندوق الضمان غير خاضعة لأحام الفصل 1152 و ما يليه
من ق ل ع اعتبارا لونها تخضع لأحام الاتفاقية المبرمة بين البنك و الصندوق بتاريخ 24/2/2009 الت تجعل البنك ملزما بمتابعة
تحصيل المبلغ المحصل عليه وهو  المبلغ الذي يبلغ ف نازلة الحال 326.668.25 درهم الذي كان موضوع مراسلة صادرة عن البنك و

موجهة للصندوق.و التمس الحم وفق الطلب و أدل بوثائق

وبجلسة 5/4/2018 أدل نائب المدع عليهم بمذكرة أكد فيها سابق دفعه المتعلق بالخبرة التميلية و تمسك بالطعن بالزور الفرع الذي
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كان قد تقدم به و بعدم مشروعية مطالبة البنك بديون الصندوق الضمان المركزي الذي يمنه المطالبة بها شخصيا,مؤكدا عل أن
الإتفاقية المعتمدة لا تلزم العارضين.و التمس الحم وفق محرراته.و ادل بصورة وثيقة.

وبناء عل باق المذكرات و الت أكد من خلالها كل طرف سابق محرراته.

وبناء عل إدراج القضية بجلسة  12/4/2018 حضرها كل من نائب المدعية و نائبة المدع عليه السيد د. ب. و أكدا ما سبق بينما
تخلف نائب المدع عليهم معلما.فتقرر بالتال حجز القضية للمداولة لجلسة 19/4/2018.

 بناء عل الحم التمهيدي الصادر عن هذه المحمة بتاريخ 19/04/2018 و الذي أمرت به المحمة بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها
للخبير عبد البير سعيد و ذلك بعدما تبين للمحمة أن الخبرة الأول لم يجب من خلالها الخبير عل النقط التقنية المحددة ف الحم

التمهيدي و أن الخبير أجاب عل نقط قانونية لا تدخل ف مهامه.

بناء عل تقرير الخبرة المودع بتابة ضبط هذه المحمة بتاريخ 10/10/2018 و الذي أفاد الخبير ف تقريره أن المديونية المتخلذة بذمة
المــدع عليهــا الأولــ محــددة فــ 988698,70 درهــم  و أن البنــك المــدع توصــل بتحويــل مــن صــندوق الضمــان المركــزي بقيمــة

326.668,25 درهم.

بناء عل ادراج الملف بجلسة 01/11/2018 أدل نائب البنك المدع بمذكرة  تعقيبية بعد الخبرة دفع من خلالها كون الخبرة لم تن
موضوعية و أن الخبير حدد بطريقة خاطئة بداية احتساب إعادة تمويل الاحتساب و الت تون ابتداء من تاريخ القبول و ليس من تاريخ
الطلب الذي تقدم به الزيون و أن مدة التمويل شاملة لمدة القبول، أما بخصوص العمليات بالدرهم فإن الخبير تجاهل شرط التسهيل
الذي يحدد مدة التمويل ف 180 يوم شاملة لفترة القبول، أما بخصوص العمليات الغير المبررة الت حددها الخبير ف تقريره فإن البنك
أمد الخبير بجميع الوثاق المبررة لأحقية البنك ف استخلاص العمولات فيما يخص المبالغ الت تم تقييدها بمدينية الحساب الجاري و
حساب الخصم التجاري.  و أكد البنك أحقيته ف المطالبة بالدين  رغم كفالة الصندوق المركزي. ملتمسا استبعاد الخبرة و الحم

بخبرة مضادة. و أرفقت المذكرة بوثائق.

بنفس الجلسة أدل نائب المدع عليها الأول بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة دفع ف الطلب الأصل كون الخبير لم يحدد مقابل العملة
بالأجنبية بالدرهم وقت الأداء مما ترتب عنه توصل البنك بمبلغ زائد دون وجه حق قدره 34304,86 درهم يجب خصمها من المديونية، و
أن الخبير اعتمد بخصوص كفالة الصندوق عل الرسالة الت زودها بها البنك و ه الرسالة المطعون فيها بالزور. و دفع بعدم أحقية
البنك ف المطالبة بديون صندوق الضمان المركزي استنادا إل الاتفاقية . و ف الطلب المضاد التمس الحم وفق الطلب المقدم بجلسة

.10/11/2016

بناء عل إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 أدل نائب المدع و المدع عليها بمذكرة تعقيب أكد من خلالها دفوعهم السابقة.

و الت فالة الشخصية بالمدعنائب السيد د. ب. بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ثبوت البنك باستخلاص مبلغ ال و بنفس الجلسة أدل
قدرها 400.000 درهم و أن البنك لا يتعين عليه استخلاص مبلغ الفالة إلا بعد مطالبة المدينة الأصلية و أنه يتعين إخراجه من الدعوى.

بناء عليه تقرر حجز الملف ف المداولة لجلسة 15/11/2018.

و أثناء المداولة أدل نائب البنك بمذكرة تعقيبية موفقة بوثائق أكد من خلالها مذكراته السابقة.

بناء عل الطلب المقدم من طرف المدع عليهم من أجل الطعن ف الزور الفرع تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إحالة الملف
عل النيابة العامة و الإدلاء بمستنتجاتها.
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وبناء عل إدراج الملف بجلسة 22/11/2018 ألف بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية للتطبيق القانون، فتقرر حجزه للمداولة قصد
النطق بالحم ف جلسة 29/11/2018.صدر عل إثرها الحم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب  الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون بموجبات الاستئناف الآتية :

بخصوص الطلب المضاد:   أن المحمة التجارية قد عللت حمها بعدم قبول الطلب المضاد الحيثيات التالية : أنه يرم الطلب
المضاد إل الحم بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم من جراء خبرة من أجل تحديد الأضرار اللاحقة بالشركة من جراء الأخطاء
البنية المرتبة، لن حيث إن المدع ف دعواه ملزم بالإدلاء بما يثبت صحة ادعائه بما ف ذلك تحديد الاخلالات البنية الت شابت
العمليات البنية للمدع عليها فرعيا وكذا إثبات الضرر المرتب من طرف البنك حت تمن المحمة من الحم عل هذا الأخير
بتعويض. كما أن اقتصار المدعية فرعيا عل كونها سمعتها تضررت ف السوق وأنها فقدت مصداقيتها وموقعها كموزع حصري
لمنتوج له ين يتواجد بالسوق المغرب وأن رقم معاملاتها نقص جراء الأخطاء البنية المرتبة غير مؤثر ف غياب الإثبات خصوصا أن
الشركة المدعية فرعيا من المفترض أنها تتوفر عل دفاتر حسابية منتظمة يمن من خلالها إثبات رق معاملاتها بدقة وكذا الأضرار
اللاحقة بها من جراء المعاملات البنية وكذا إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر و إن المدع عجز عن إثبات العناصر التوينية
لقيام المسؤولية البنية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية و انه من جهة أخرى فان إجراء خبرة وان كان الأمر يرجع إل السلطة التقديرية
للمحمة بعد سلوك إجراءات تحقيق الدعوى، إلا أن الطرف المدع يبق ملزما إضافة إل إثبات ادعائه ، بمد المحمة بجرد مفصل
للخسائر المادية الت لحقته حت تتمن المحمة من توجيه الخبير لتحديد التعويض المناسب عل ضوئها و إن الثابت ف القواعد
الإجرائية والمسطرية أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق بالإضافة إل أن الخبرة ف موضوع الحق لا يمن أن تون هدفا
للدعوى بل ه مجرد وسيلة وان المادة 55 من قانون المسطرة المدنية أكدت عل أن الخبرة تبق مجرد وسيلة تستعين بها المحمة
للبت ف جوهر النزاع و جاء ف قرار صادر عن المجلس الأعل بتاريخ 87/ 01 / 12 لا يجوز طلب الخبرة واقرارها كطلب أصل لأن
قدمت عليها بموجب مقال أصل الحالة الت ون مقبولة علمة. و إن دعوى الطعن لا تصفة طارئة تابعة الدعوى أصلية أمام المح
يرم إل الأمر بتعيين خبير وه وسيلة للتحقيق وإعداد الحجة… قرار منشور مجلة المغربية للقانون عدد 14 ص 229 وما يليها. و انه
تبعا لما ذكر يستوجب عدم قبول الطلب الذي ينحصر موضوعه أساسا ف الناس إجراء الخبرة والحم بتعويض مسبق. و انه من جهة
أول، فإن الطلب المضاد لا ينحصر موضوعه أساسا ف التماس إجراء خبرة والحم بتعويض مسبق، كما جاء ف تعليل المحمة
التجارية، بل انه يرم بصفة أساسية إل تقرير مسؤولية البنك عن الضرر اللاحق بالشركة نتيجة الأخطاء المرتبة من طرفه، وطلب
مة الموضوع. ومن جهة ثانية، و بالإضافة إلالخبرة جاء مقرونا بطلب اداء مبلغ100.000 درهم، الأمر الذي يجعله مقبولا امام مح
كون العارضين قد احتفظوا بحقهم ف تقديم مطالبهم بعد انجاز الخبرة، فان طلب الخبرة قد قدم إل قاض الموضوع الذي له
الاختصاص والولاية العامة للبت ف جميع الطلبات، وهو القاض الذي كان معروضا عليه النزاع برمته، وقدم إليه كطلب مضاد ينطوي
عل منازعة جدية فيما يعتمده الطلب الأصل، وبالتال فان ما ذهب إليه الحم المستأنف يبق غير مرتز عل أي أساس قانون و ان
الثابت ف اجتهاد محمة النقض انه « لا يوجد ما يمنع من تقديم طلبات الخبرة أمام المحمة الت تنظر ف جوهر النزاع » (قرار عدد
412 بتاريخ 2007/ 01 / 12 ف الملف المدن عدد،2005/2/1/1048 و انه من جهة ثالثة، فان الاخطاء المنسوبة للمستأنف عليه ثابتة
ف حقه ، واكدها الحم المطعون فيه بقوله :  إن الخبير اكد ف تقريره أن البنك منح للمدينة الأصلية فقط 176 يوما لتسديد الائتمان
عوض كما هو متفق عليه ف العقد، كما أن مدة التمويل تمتد إل 180 يوما من تاريخ تحقيق الاعتماد المستندي وهو تاريخ الأداء180
يوما الفعل وليس من تاريخ القبول كما جاء ف دفع البنك و انه بالإضافة إل عملية الائتمان الت أشار اليها الحم الابتدائ، فان الخبير
قد اكد ما يل : – عملية إعادة التمويل موضوع الفاتورة عدد FA125811 بمبلغ 35641 اورو بتاريخ 2015/04/16 أن هذه الفاتورة قد
تم أداء مقابلها من طرف البنك الع. بتاريخ 2015/ 07 /16 وان تاريخ استحقاق هذه العملية هو2016/ 01 /11 ، ف حين أن البنك قد
اعتبر بان تاريخ استحقاقها هو 2015 / 10 / 14 ، وبالتال يون قد منح الشركة 86 يوما بدل 180 يوما المتفق عليها و انه أكثر من
ذلك، فقد أضاف الخبير بأن البنك لم يقم بتحويل مبلغ 35.641,41 أورو إل الخارج إلا بتاريخ 2016/ 02 / 11 ، حسب الثابت من
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استمارة بيع العملة الصادرة عن متب الصرف، علما بان هذا التاريخ لاحق لتاريخ توقيف البنك تعامله مع الشركة وتحقيقه لرهن
الوديعــة لأجــل بمبلــغ400.000 درهــم بتــاريخ 2016/ 02 / 05 .و – عمليــة إعــادة التمويــل المتعلقــة بالفــاتورة عــدد FA125812 بمبلــغ
5818.89 اورو بتاريخ 16/04/2015 و أكد الخبير بان تاريخ تسديد الاعتماد هو 2015/ 07 /16 ، وان تاريخ الاستحقاق اعتبار 180 يوما
هو 2016/ 01 /12 ، ف حين أن البنك قد اعتبر ان تاريخ الاستحقاق هو 2015 / 10 / 14 ، وبالتال يون قد منح الشركة مدة 90 يوما
فقط بدل المدة المتفق عليها وأضاف الخبير بان البنك لم يقيد هذه العملية بمدينية الحساب إلا بتاريخ 2016/ 02 /05 ، أي بعد توقيف
تعامله مع الشركة وتحقيقه لرهن الوديعة لأجل بمبلغ400.000 درهم . عملية المسحوبات المفولة بمبلغ 3.558,44 أورو، موضوع
الفاتورة رقم FA132215 بتاريخ2015/07/31 أكد الخبير بان البنك قد منح الشركة مدة 176 يوما بدل 180 يوما المتفق عليها كما أن
بمبلغ 13201.52 أورو بتاريخ  FA123485 البنك لم يحترم مدة اعادة التمويل المتعلقة بعملية إعادة التمويل موضوع الفاتورة عدد
2015/ 03 /12 ، والت اعتبر بان تاريخ استحقاقها هو 2015 / 09 / 09 ، كما هو ثابت من الوثائق الصادرة عنه : – التاب الصادر عنه
بتاريخ 2015/ 09 /10 عن طريق البريد الاليترون، الذي تضمن بان مبلغ 153.048,17 درها المتعلق باعادة تمويل العملية الأول غير
مؤدی بأجله الذي حدده ف 2015 / 09 / 09 (الوثيقة رقم 1 المرفقة بمذكرة العارضين المدل بها بجلسة 201610/11/2016 موجز
كشف الحساب الموجه إل الشركة عن طريق البريد الاليترون الذي تضمن أن تاريخ استحقاق المبلغ المذكور هو 2015/ 09 / 23
(الوثيقة رقم 2 المرفقة بمذكرة العارضين المدل بها بجلسة(2016/11/10 و کشف الحساب الحامل لنفس الرقم الذي اعتمده الخبير،
وهو 005210183136300 والذي كان قد استعمله البنك لاستصدار أمر باجراء حجز تحفظ كما ان الخبير قد اكد بان الشركة قد أدت
مبلغ الاستحقاقات الشهرية إل غاية2015 / 10 / 26 ، وأشار ف الصفحة 14 من تقريره بأنه « بعد الاطلاع عل سيرورة الحساب
والاعتمادات الممنوحة، ومقارنتها بالأرصدة المدينة المسجلة ف حساب الشركة، تبين أن مجموع الاعتمادات الممنوحة لم ين يتجاوز
السقف المرخص به، إضافة إل أن البنك ومن خلال تعامله، قام بإنشاء ملحقات عقود قرض تسمح من خلالها الشركة ب.م.ف. بتجاوز
سقف السحب عل المشوف، وبالتال فان بإمان البنك أن يتفادى اقتطاع عمولات (عمولات التجاوز) وعمولات أخرى (فوائد
إضافية للقرض المتوسط الأمد) لو سمح لزبونته بتسديد أقساط القرض المتوسط الأمد بشل منتظم عند حلول أجل كل قسط، عوض
القيام باقتطاع جزء فقط من أقساط القرض » وانه لئن كان الخبير قد احتسب العمولات الت استخلصها البنك بدون وجه حق نتيجة
تعمده عدم اقتطاع مبلغ الاستحقاقات دفعة واحدة، واقتطاعها عل دفعتين أو ثلاث دفعات رغم أن الرصيد اليوم للحساب كان يسمح
باقتطاع المبلغ بأكمله، فانه عدم اقتطاع البنك للاقساط الشهرية الموالية لتاريخ شهر أكتوبر 2016، ورفضه السماح للعارضة بأدائها لا
يوجد له أي سبب، سوى أنه كان يبحث عن وسائل تمنه من تبرير إنهائه للاعتمادات الممنوحة للشركة قبل حلول آجالها، بعد أن تبين
له بأنه طالب شركة ب.م.ف. بتسوية وضعية إعادة التمويل قبل حلول الآجال المتفق عليها و انه أكثر من ذلك، فقد دفع احد مساهم
الشركة مبلغ 200.000 درهم نقدا لتغطية مقابل الاستحقاقات الت رفض البنك اقتطاعها، إلا أن هذا الأخير خصص هذا المبلغ
للعمولات الت كان يحتسبها بدون وجه حق، ولعمليات أخرى، ولم يخصص ولو جزءا منها لتغطية أقساط القرض الذي رفض
اقتطاعها، الأمر الذي يؤكد سوء نیته وعدم مدنیته ورغبته ف الإضرار بالشركة و إن الثابت من المعطيات المذكورة أن البنك الع. لم
يحترم نهائيا مدة إعادة التمويل المتفق عليها ف العقد، ووجه إل الشركة وكفلائها إنذارات لمطالبتهم بالأداء قبل حلول آجال
الاستحقاق(إنذاراته المؤرخة ف 2015/ 11 / 03 ، 2015/ 12 / 29 و 2016/ 01 / 05 )، وأوقف جميع التسهيلات الممنوحة للشركة،
ورفض استخلاص مقابل الاستحقاقات الشهرية المتعلقة بالقرض المتوسط الأمد، ولجا إل القضاء واستصدر أوامر بالحجز عل ما
العدول عن موقفه رغم جميع المحاولات الت حركتها بصفته نهائية، ولم يرت لدى الشركة ولدى كفلائها بين يدي الابناك ، وشل بالتال
بذلتها الشركة معه (الوثيقة رة 4 المرفقة بمذكرة العارضين المدل بها بجلسة 2016/ 11 / 10 ) و إن الخبير قد اكد ف الصفحة 14 من
تقريره بأنه « وجب الإشارة، بعد دراسة وتدقيق عمليات إعادة التمويل ف إطار الاعتمادات المستندية أو السحوبات المفولة، فبعض
عمليات إعادة التمويل لم تتم حسب المدة المتفق عليها (180 يوما) بل ومن خلال المراسلات المدل بها، فان البنك طالب شركة
ب.م.ف. بتسوية وضعية إعادة التمويل قبل حلول الآجال المتفق عليها » و إن السيد حيل حسن كان بدوره قد أكد بان البنك لم يحترم
مدة إعادة تمويل الاعتمادات المستندية الت حددها عقد فتح قرض ف الحساب الجاري ف 180 يوما. و انه من جهة رابعة، فان ما غاب
عن ذهن المحمة التجارية هو أن الشركة كانت حديثة العهد وانها تتوفر عل عقد امتیاز توزيع منتوجات مختبر فرنس وحده، وان
الضرر اللاحق بها ثتبته الشروط الت فرضها عليها هذا الاخير من ضرورة أداء ما نسبته 50 % قبل إرسال السلع و الباق عل مدة 120
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يوما، ومن ضرورة الحصول عل ضمان البنك لتزويدها بالسلع مع مدة أداء قدرها 120 يوما، والل نتيجة عدم احترام المستانف عليه
لالتزاماته. و إن الشركة رغم جميع محاولات التمويل الشخصية الت قامت وقام بها المساهمون فيها لم تتمن من الاستجابة الشروط
VITAMINE تلبية طلبات زبنائها، وفقدت موقعها كموزع حصري لمنتوج وفقدت مصداقيتها نتيجة عدم قدرتها عل ،المختبر الفرنس
D3 الذي لم ين يوجد بالسوق المغرب أي منافس له . ولبیان حجم الضرر اللاحق بالشركة، يشير العارضون إل أن رقم معاملاتها كان
وخلال الفترة الممتدة من شهر يناير ال شهر غشت 2016 بلغ 1.385.244.87 درهما، ف حين لم يتجاوز خلال سنة 2017 مبلغ
602.789,75 درهم و إن البنك متخصص ف ميدانه ويمارس عملا له مساس واضح بالأنشطة الاقتصادية العامة و مفروض فيه
المحافظة عل مصالح زبنائه و إن مسؤولية المستانف عليه عن الأضرار اللاحقة بالعارضين تبق ثابتة، الأمر الذي يون معه الحم

الابتدائ بتصريحه بعدم قبول الطلب المضاد مجانبا للصواب.

:و بخصوص الطعن بالزور الفرع

أن العارضين كانوا قد تقدموا بطلب الطعن بالزور الفرع بخصوص الرسالة الت توصل بها البنك من صندوق الضمان المركزي
المديونية لا يتوقف عل بعلة أن البت ف مة التجارية قد صرفت النظر عن دعوى الزور الفرع17/08/2016  و أن المح المؤرخة ف
الرسالة المطعون فيها لن، أنه بصرف النظر عن تأثير الرسالة المطعون فيها بالزور ف تحديد المديونية من عدمه، فان الواقعة المراد
إثباتها من الاطلاع عل أصل الرسالة، ه تاريخ طلب المستأنف عليه تفعيل كفالة الصندوق، لأن هذا التاريخ له تأثير ف علاقة الشركة
بالبنك، لأنه انطلاقا من هذا التاريخ اعتبر البنك بان الشركة متوقفة عن تسديد القروض الممنوحة إليها رغم أنها لم تن كذلك كما هو
مبين ف الطلب المضاد والثابت من تقريري الخبرة المضافين للملف و انه ترتيبا عل ذلك، فان الحم الابتدائ بعدم سلوكه لمسطرة
الزور الفرع، رغم توفر كافة شروطها، وإنذار المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الرسالة المطعون فيها، يون مجانبا للصواب. و بخصوص
انعدام صفة المستأنف عليه للمطالبة بديون صندوق الضمان المركزي استنادا إل اتفاقية التعاون المبرمة بينها:  وأن المحمة التجارية
قد ردت دفع العارضين بانعدام صفة البنك الع. للمطالبة لنفسه بالمبالغ الذي توصل به من الفيل، بالتعليل التال :و « أن المبلغ
المتوصل به هو تنفيذ الاتفاقية بالتعاون المبرمة بين البنك وصندوق الضمان المركزي بتاريخ 24/02/2009 والت تنص ف بندها 13 أن
إجراءات التحصيل ف مواجهة المدين المتقاعسين يم اتخاذها من طرف البنك، وبان البنك مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل
تحصيل المبلغ الإجمال للمديونية المتعلقة بالقرض الممنوح بغض النظر عن تعويضات الصندوق، كما أن البنك مطالب بإرجاعه
للصندوق كافة المبالغ المحصلة عليها تناسبا مع الحصة العائدة له ف الضمان وبعد خصم المصاريف القضائية والأتعاب ف حدود
السنة اعتبارا من تاريخ الحلول. » لن، حيث أن مقتضيات الفصلين 1147 و 1152 من قانون الالتزامات والعقود، تنظم الفالة بصفة
عامة وليس بها أي استثناء يخرج كفالة صندوق الضمان المركزي عن نطاقها  و أن صندوق الضمان المركزي يمنه المطالبة بحقوقه
شخصيا، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم رقم 2.95.805 صادر فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 اکتوبر
1996) لتطبيق القانون رقم 47 . 95 القاض بإعادة تنظيمه، والناصة عل ما يل: « يمثل صندوق الضمان المركزي أمام المحاكم وله
أن يقيم كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح الصندوق المذكور . » و إن البنك الع. ليست له أية صفة للمطالبة بحقوق مؤسسة
عمومية، خاصة أن الاتفاقية المعتمدة من طرفه غير مصادق عليها بقرار الوزير الملف بالمالية، عملا بمقتضيات المادة 8 من المرسوم
المذكور، الناصة عل أنه :  » تطبيقا لأحام (الفقرة 1-3) من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47 . 95 يصادق بقرار الوزير
الملف بالمالية، عل الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والهيئات الأخرى غير الدولة » كما أن الأداء الحاصل من
الفيل يبريء ذمة المدين الأصل اتجاه الدائن عملا بمقتضیات الفصل 1152 من قانون الالتزامات والعقود، ولأن الحق ف المطالبة
بالمبلغ المؤدي قد انتقل إل الفيل طبقا لمقتضيات الفصل 1147 من ذات القانون. و إن البنك الع. يطالب بالمبالغ الت توصل بها من
صندوق الضمان المركزي لنفسه وليس لفائدة هذا الأخير، الأمر الذي يون معه طلبه الرام ال الحم له بالمبلغ الذي توصل به من

الصندوق المذكور غير مقبول.

بخصوص المديونية : ان الحم المطعون فيه قد صادق عل تقرير خبيرة السيد زاك عبد البير سعید، دون الرد عل دفع العارضين
بون الخبير قد أكد بان البنك قد أدي، بتاريخ 2015/ 07 / 16 ، ف إطار عملية إعادة التمويل موضوع الفاتورة عدد FA125811 مبلغ
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إلا بتاريخ 2016/ 02 / 11 وانه بالرجوع إل الدرهم المغرب حين أنه لم يقم بتحويل مبلغ 35.641.41 أورو إل 35641.41 اورو، ف
الرسالة الموحمة من طرف البنك إل صندوق الضمان المركزي لمطالبته بتفعيل كفالته، يلاحظ بان البنك قد حدد مقابل المبلغ المذكور
بالدرهم المغرب ف 391770,38 درهما عل أساس أن سعر الاورو بتاريخ 2016/ 02 / 11 محدد ف 10.992 درهما، والحال أن السعر
الذي يجب اعتماده هو الذي كان وقت الأداء، أي بتاريخ 2015/ 07 / 16 ، والذي لم ين يتعدى 10.029 درهما، وان هذه العملية قد
ترتب عنها توصله بمبلغ زائد دون وجه حق قدره 34.304,86 درهما، وجب خصمه من المديونية و أنه ترتيبا عل كل ذلك، فان الحم
المطعون يون، بعدم خصمه للمبلغ الزائد الذي توصل به المستأنف عليه نتيجة العملية المذكورة، والمبلغ المؤدي من طرف الفيل،
جديرا بالإلغاء لل ذلك ومن اجله، يلتمس العارضون من المحمة الموقرة التفضل بالتصريح :       شلا: بقبول الاستئناف و
موضوعا: باعتباره والغاء الحم المطعون فيه، والحم من جديد : ف الطلب المضاد : بقبوله شلا ، واعتباره موضوعا والقول بان
البنك الع. قد ارتب أخطاء ف تعامله مع الشركة، وتقرير مسؤوليته عن جميع الأضرار اللاحقة بها، والحم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا
مؤقتا قدره 100.000 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد جميع الأضرار اللاحقة بالشركة، مع حفظ حق العارضين ف تقديم مطالبهم

عل ضوء الخبرة.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه أن الطرف المستأنف أن المحمة الابتدائية عندما قضت بعدد قبل ألآخر تون جانبت الصواب ولم
تعلل حمها تعليلا كافيا و بالرجوع للحم الابتدائ، يتجل أن المحمة الابتدائية عللت حمها تعليلا كافيا و قانونيا سليما عل عس
ادعاءات الطرف المستأنف ، ذلك أنه لا يجوز طلب إجراء خبرة و إقرارها  كطلب أصل لأن لها صفته طار ئة تابعه للدعوى الأصلية
أمام المحمة، وأن الدعوى تون مقبولة عل الحالة الت قدمت عليها بموجب مقال أصل يرم إل تعيين خير وه وسيلة للتحقيق

ولإعداد الحجة و بالتال، يتعين التصريح بتأييد الحم الابتدائ فيما قض به جملة وتفصيلا .

2- بخصوص ثبوت الدين العالق بذمة المستأنفين : 

بها ، وكذا بمقتض شوفات الحسابية المدلال س ادعاءات الطرف المستأنف ، فان المديونية ثابتة ومعتبرة بمقتضع أنه وعل 
تقرير الخبرة المنجزة ف الملف من قبل الخبير السيد حسن الحيل. و إن دين البنك الع. ثابت ومحقق الأداء، وهذا ما وقف عليه السيد
الخبير عند تحديد المديونية و كذلك ، أن كافة الدفوع المتعلقة بفالة صندوق الضمان المركزي وكذا توصل البنات من لدن هذا الأخير
بمبلغ 326.668,25 درهم غير مؤثرة عل الدعوى وفق ما سطر بالحم الابتدائ وخاصة تحديد المديونية المتخذة بذمة المستأنفين لون
كفالة الصندوق ليست ه الفالة بمفهومها التقليدي المنظم ف الفصل 1152 وما يليه من ق. ع وه كفالة مالية خاصة عل اعتبار أن
صندوق الضمان المركزي هو مؤسسة مالية عمومية ف حم المؤسسات البنية وذلك بمقتض القانون البن ومهمته ذات منفعة عامة
تعتمد عل تقاسم المخاطر مع القطاع المال وضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك و إن كفالة البنك الممنوحة للعارض مؤطرة
بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2009/ 02 / 24 والت تنشأ التزاماتها عل طرف الاتفاقية و الت لم ين المدع عليهم أطرافا فيها، كما
انه و بإعمال بنود هذه الاتفاقية، فإن المفترض المدين لا يستفيد من بنودها ومن المبالغ الممنوحة من طرف الصندوق، وأن هذا الأخير لا
يحل محل المدين ف أداء الديون المتخلدة بذمته لفائدة الأبناك المضمون لون هذا الأخير يتعين عليه بعد المطالبة بمجموع الدين
المتخذ بذمة المدين أن يقوم بإرجاع المبالغ المتوصل بها من طرف الصندوق، وذلك تطبيقا للبند 13 من الاتفاقية، وبذلك فلا يتعين معه
خصم المبالغ المتوصل بها من صندوق الضمان المركزي لحساب البنك من مديونية المدينة الأصلية مما يتعين معه رد جميع دفوعات

الطرف المستأنف بالملف.

3 بخصوص الخبرة المنجزة :

إن خبرة الخبير السيد حسن الحيل خلصت إل تحديد من مبلغ 956.876,77 درهم و ان العارض البنك الع. أثناء تعقيبه عل ما جاء 
بتقرير الخبرة ، التمس أساسا الحم وفق ما مقاله الافتتاح بتحديد الدين ف مبلغ 1.031.008,88 درهم و احتياطيا المصادقة عل ما
خلص اليه السيد الخبير بشان تحديد مبلغ الدين ف مبلغ 956.876,77 درهم استنادا لمقتضيات البند 13 من اتفاقية التعاون المبرمة
بين البنك الع. و صندوق الضمان المركزي ، مع ما يترتب عن ذلك و بالتال يتعين رد جميع دفوعات الطرف المستأنف لعدم جديتها و
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عدم ارتازها عل أي أساس قانون  سليم .

: 4- فيما يخص الطعن بالزور الفرع

و سبق للمستأنفين التقدم بمقال الطعن بالزور الفرع الخصوص الرسالة الت توصل بها البنك من صندوق الضمان المركزي المؤرخة
ف 2016/ 08 / 17 و إن الحم الابتدائ صرف النظر ف هذا الطعن لون البت ف المديونيه لا وقت الرسالة المطعون فيها و ان الحم
الابتدائ جاء صائبا ومعللا تعليلا كافيا ، ذلك أن الرسالة ليست لها تأثير ف تحدي المديونية ما دام أن المبلغ المتوصل به هو تنفيذ
الاتفاقية بالتعاون المبرمة بين البنك وصندوق الضمان المركزي الموقعة بتاريخ 2009/ 02 / 24 و بالتال، فإن البت ف المديونية لا
يتوقف عل الرسالة المطعون فيها بالزور الفرع ، مما يتعين معه تأييد الحم المستأنف فيما قض به بشأنها ملتمسا رد جميع دفوعات

الطرف المستأنف لعدم ارتازها عل أسس قانونية و الحم بتأييد الحم المستأنف جملة وتفصيلا .

و حيث أجاب المستأنف عليه د. ب. فيما يخص ثبوت قيام المستأنف عليه باستخلاص مبلغ الفالة قبل استيفاء إجراءات استخلاص
دينــه مــن الشركــة : أن العــارض يوضــح للمحمــة بــان المســتأنف عليــه قــام باســتخلاص مبلــغ الفالــة الخاصــة بالعــارض وقــدرها
400.000.00 درهم وذلك حسب الثابت من الوثيقة الصادرة عن البنك الع. الت تفيد قيامه باستخلاص مبلغ الفالة والت سبق للعارض
آن قدمها له ، وهو ما يؤكد قيام البنك الع. باقتطاع مبلغ الفالة مباشرة من حساب العارض ودون العمل عل استخلاص دينه مباشرة
من شركة ب ب م فارما ، وذلك قبل ثبوت أي مطل ف حق الشركة ، إذ أن المستأنف عليه قام باقتطاع مبلغ الضمانة من حساب
العارض رغم ثبوت توفر الشركة المدينة عل حسابات بنية وأصول عقارية تمنه من استخلاص دينه وهو ما يشل خرقا لمقتضيات
المادة 1134 من قانون الالتزامات والعقود.و أن المستأنف عليه البنك الع. اقر واعترف بأنه استخلص مبلغ 400.000,00 درهم من
حساب العارض والت اعتبرها بمثابة الفالة الت سبق للعارض آن قدمها للبنك العرب وذلك قبل قيامه بأية إجراءات من اجل
/ 2016وجهها المستأنف عليه البنك الع. للعارض و المؤرخة ف الرسالة الت استخلاص دينه من الشركة المدينة الأصلية . و جاء ف
05 / 20 ما يل :  » جوابا عن كتابم إلينا بتاريخ 25/04/2016 نفيدكم انه طبقا لعقد كفالتم المؤرخة ف 07/01/2015 مصححة
التوقيــع بتــاريخ 2015/01/08 و أن شركــة BBM PHRMA ترتــب فــ ذمتهــا بتــاريخ 2016/01/05 مســتحقات بمبلــغ :  اولا : المبــالغ
المستحقة باليورو و باجمال : 42.064,99 يورو. ثانيا : بالمبالغ المستحقة باليورو و بإجمال : 492.309,70 درهم. وعليه فقد تم تغطية
هذه المديونية جزئيا بالوديعة موضوع عقد الفالة المذكورة أعلاه ف حدود مبلغ 400.000,00 درهم، و انه لا يمن مطالبة العارض إلا
400.000,00 درهم وبالتال حدود مبلغ 400.000,00 درهم ، اذ ان العارض حدد مبلغ كفالته ف ف وقعها وه فالة التحدود ال ف
لا يمن مطالبة العارض إلا ف و كفالته الت سبق للمستأنف عليه ان قام باستخلاصها من حساب العارض أن العارض يوضح
للمحمة بان المستأنف عليه قام باستخلاص مبلغ الفالة من حساب العارض مباشرة ودو ن القيام باستخلاص دينه مباشرة من
حساب او أصول شركة ب.م.ف. المدينة الأصلية و أن الحم الابتدائ تجاهل كون المستأنف عليه خرق مقتضيات المادة 1134 من
قانون الالتزامات والعقود والت تنص عل أن الدائن لا حق له ف الرجوع عل الفيل إلا إذا ثبت مطل المدين الأصل عن تنفيذ التزامه ،
ف حين أن المستأنف عليه قام باقتطاع مبلغ 400.000,00 درهم مباشرة من حساب العارض دون القيام باستخلاص دينه من الشركة
المدينة الأصلية و أن العارض يوضح للمحمة بان المستأنف عليه لم يعمل عل استخلاص دينه مباشرة من حساب الشركة كما لم يقم
باستخلاص الفالات الخاصة بالمسيرين الآخرين  و أن مقتضيات المادة 1134 من قانون الالتزامات والعقود تنص عل أنه : »لا يحق
للدائن الرجوع عل الفيل إلا إذا كان المدين ف حالة مطل ف تنفيذ التزامه ». و أن مقتضيات المادة 1136 من قانون الالتزامات
والعقود تنص عل وجوب قيام الدائن بتجريد أموال المدين ، اد انه لا يمن مطالبة الفيل بأداء هذا الدين إلا بعد قيام الدائن
باستخلاص دينه مباشرة من المدين وثبوت إعسار هذا الأخير. و أن العارض يوضح للمحمة بان المستأنف عليه استخلص الفالة
الخاصة بالعارض وذلك حسب الثابت من الرسالة الصادرة عن المدع البنك الع. نفسه بتاريخ 2016/ 05 / 20 والت يؤكد فيها بأنه قام
باستخلاص الفالة الخاصة بالعارض ، وهو ما يؤكد ثبوت خلو ذمة العارض من أية مبالغ لفائدة المستأنف عليه ويؤكد ثبوت عدم
ارتاز الحم الابتدائ عل أساس واقع وقانون سليم و أن ذمة العارض خلت من اية مبالغ تجاه المستأنف عليه بعد ثبوت استخلاص
مديونيته مباشرة من الفالة الخاصة بالعارض. و أن العارض يوضح للمحمة بانه قدم كفالة شخصية ف حدود مبلغ 400.000,00
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درهم والت قام المدع باستخلاصها من حساب العارض مباشرة. ان العارض يوضح للمحمة قيام البنك الع. باستخلاص مبلغ الفالة
الشخصية الخاصة بالعارض وقدرها 400.000,00 درهم وهو ما يؤكد ثبوت سوء نيته ف الإثراء عل حساب العارض بدون وجه حق و
المدع م عليه بأدائه تضامنا مع باقبالح الحق ضررا ماديا فادحا لما قض م الابتدائمة الموقرة بان الحأن العارض يوضح للمح
عليهم مبلغ الدين الذي يطالب به المستأنف ثبوت استخلاص البنك الع. لجزء هام من مبلغ الدين من الفالة الخاصة بالعارض اذ كيف
يعقل أن تتم مطالبة العارض بأداء الدين مرتين، وهو ما يؤكد ثبوت عدم ارتاز الحم الابتدائ عل أساس واقع وقانون سليم أن
المستأنف عليه يحاول الإثراء عل حساب العارض بدون حق وذلك بالرغم من ثبوت استخلاص مبلغ الفالة الخاص بالعارض و يتبين
تبعا لذلك ثبوت بطلان مزاعم المستأنف عليه، الذي قام باستخلاص مبلغ الفالة خاصة بالعارض ، مما يتعين معه رد جميع دفوعاته
لعدم استنادها عل أساس واقع وقانون سليم والحم من جديد بإلغاء الحم الابتدائ فيما قض به عل العارض من أداء مبلغ الذين

تضامنا مع المدع عليهم وبعد التصدي التصريح والحم بإخراج العارض من الدعوى.

: الاستئناف الفرع ف

 فإن العارض يستأنف صراحة الحم الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/ 11 /2018 والوارد تحت عدد 11416
ف الملف عدد2016 / 8210 / 4749 والذي قض بالحم عل العارض بأدائه تضامنا مع باق المدع عليهم لفائدة المستأنف عليه
مبلغ 988.698,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إل غاية الأداء وتحديد الإكراه البدن ف الأدن ف حق الفلاء ورفض
باق الطلبات و أن العارض يوضح للمحمة بان الحم الابتدائ لم يصادف الصواب لما قض عل العارض بأدائه عليه باستخلاص
مبلغ الفالة من العارض مبلغ الدين تضامنا مع باق المدع عليهم رغم ثبوت قيام المستأنف لأداء جزء من الدين المطالب به ، وهو ما
أساس واقع عل م الابتدائاز الحسليم فيما يخص ثبوت عدم ارت وقانون أساس واقع عل م الابتدائاز الحيؤكد ثبوت عدم ارت
وقانون وذلك بالحم عل العارض بأدائه مبلغ الدين تضامنا مع المدع عليه رغم ثبوت قيام المستأنف عليه باستخلاص جزء من كفالة
العارض بأدائه مبلغ الدين وذلك بتعليله كون العارض وقع مع باق عل كونه قض م الابتدائالح العارض أن العارض يعيب عل
مسيري الشركة كفالة شخصية تضامنية ورهن لفائدة الشركة بما مجموعه مبلغ 1.200,000,00 درهم وان العارض لم يدل بما يفيد
براءة ذمته من هاته الفالة لن أن العارض يوضح للمحمة بطلان ما ذهب إليه الحم الابتدائ ف تعليله ، ذلك أن العارض لم يسبق له
أن قدم كفالة شخصية بمبلغ 400.000,00 درهم ، بل ان العارض قدم ف حدود نصيبه مبلغ 400.000.00 درهم . و ان العارض يوضح
للمحمة بأن مسيري شركة ب.م.ف. قدموا كفالة شخصية بمبلغ 400.000.00 درهم  لل واحد منهما لتصل مجموع الفالات المقدمة
للمدع ال مبلغ 1.200.000,00 درهم . و أن العارض يوضح للمحمة بان البنك الع. قام باستخلاص مبلغ الفالة الخاصة به وقدرها
فالة والتتفيد قيام البنك الع. باستخلاص مبلغ ال 400.000.00 درهم وذلك حسب الثابت من الوثيقة الصادرة عن البنك الع. الت
فالة مباشرة من حساب العارض ودون العمل علسبق للعارض آن قدمها له ، وهو ما يؤكد كون المستأنف عليه قام باقتطاع مبلغ ال
استخلاص دينه مباشرة من شركة ب.م.ف. و أن المستأنف عليه البنك الع. اقر واعترف بانه استخلص مبلغ 400.000.00 درهم من
حساب المعارض والت اعتبرها بمثابة الفالة الت سبق للعارض آن قدمها للبنك العرب و جاء ف الرسالة الت وجهها المدع البنك
الع. للعارض والمؤرخة ف 2016/ 05 /20 ما يل : « جوابا عن كتابم الينا بتاريخ 2016/ 04 /25 نفيدكم انه طبقا لعقد كفالتم
المؤرخة ف 2015 / 01 / 07 مصححة التوقيع بتاريخ 2015/ 01 / 08 وحيث أن شركة BBM PHRMA ترتب ف ذمتها بتاريخ 2016/

01 / 05 مستحقات بمبلغ :

– أولا : المبالغ المستحقة باليورو و باجمال : 42.064.99 يورو.

– ثانيا : بالمبالغ المستحقة بالدرهم باجمال : 492.309,70 درهم.

وعليه فقد تم تغطية هذه المديونية جزئيا بالوديعة موضوع عقد الفالة المذكورة أعلاه ف حدود مبلغ 400.000.00 درهم و أن الحم
الابتدائ تجاهل كون العارض التزم بتقديم كفالة شخصية ف حدود بمبلغ 400.000.00 درهم و ليس ف حدود مبلغ 1.200.000.00
درهم الذي يمثل مجموع الفالات الشخصية الت قدمها جميع الفلاء ، إذ أن الحم الابتدائ تجاهل كون العارض قدم كفالة شخصية
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ن مطالبة العارض إلا فحدود مبلغ 1.200.000.00 درهم وهو المبلغ الذي قام المستأنف عليه باستخلاصه من العارض.و أنه لا يم ف
حدود الفالة الت وقعها وه ف حدود مبلغ 400.000,00 درهم ، إذ أن العارض حدد مبلغ كفالته ف 400.000.00  درهم وبالتال لا
يمن مطالبة العارض إلا ف حدود کفالته الت سبق للمستأنف عليه أن قام باستخلاصها من حساب العارض.و فيما يخص ثبوت خرق
المســتأنف عليــه مقتضيــات المــادة 1134 مــن قــانون الالتزامــات والعقــود: و أن العــارض يوضــح للمحمــة بــان المســتأنف عليــه قــام
باستخلاص مبلغ الفالة من حساب العارض مباشرة ودون القيام باستخلاص دينه مباشرة من حساب أو أصول شركة ب.م.ف.
المدينة الأصلية و أن العارض بوضح للمحمة  بان المستأنف عليه لم يعمل عل استخلاص دينه مباشرة من حساب الشركة كما لم يقم
فالات الخاصة بالمسيرين الآخرين . و ان مقتضيات المادة 1134 من قانون الالتزامات والعقود تنص الرجوع علباستخلاص ال
تنفيذ التزامه » و ان مقتضيات المادة 1130 من قانون الالتزامات والعقود تنص عل حالة مطل ف فيل إلا إذا كان المدين فال
وجوب قیام الدائن بتجريد أموال المدين انه لا يمن مطالبة الفيل بأداء هذا الدين إلا بعد قيام الدائن باستخلاص دينه مباشرة من
المدين و ثبوت إعسار هذا الأخير و  العارض يوضح للمحمة بان المستأنف عليه استخلص الفالة الخاصة بالعارض ذلك حسب
الثابت من الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه البنك الع. نفسه بتاريخ 20/05/2016 و الت يؤكد بأنه قام باستخلاص الفالة الخاصة
بالعارض ، وهو ما يؤكد ثبوت خلو ذمة العارض من اية مبالغ لفائدة المستأنف عليه و أن ذمة العارض خلت من أية مبالغ تجاه
المستأنف عليه بعد ثبوت استخلاص مدیونیته مباشرة من الفالة الخاصة بالعارض و أن العارض يوضح للمحمة بان المستأنف عليه
قام باستخلاص مبلغ الفالة الخاصة بالعارض و ذلك قبل قيامه بمباشرة الإجراءات الخاصة باستيفاء دينه من المدينة الأصلية شركة
فارما ب.ب.م ، وهو ما يشل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 1134 قانون الالتزامات والعقود ان العارض يوضح للمحمة بان المدينة
الأصلية شركة ب.م.ف. تتوفر عل أصول و عقارات يمن للمستأنف عليه استخلاص دينه منها ، اذ انه لا يمن مطالبة الفلاء بأداء
مبلغ الدين الا بعد ثبوت عجز المدينة الأصلية عن الأداء و أن المستأنف عليه لم يثبت كون المدينة الأصلية عاجزة عن الأداء حت يمنه
القيام باستخلاص مبلغ الفالة من حساب العارض و أن الحم الابتدائ جانب الصواب وذلك لعدم تبيانه كون المدينة الأصلية عاجزة
كليا عن سداد مبلغ الدين المطالب به وهو ما يشل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 1134 من قانون الالتزامات والعقود و أن الحم
به عل م بإلغائه فيما قضسليم ، مما يتعين معه الح أساس وقانون ز علالحق ضررا ماديا فادحا بالعارض وجاء غير مرت الابتدائ
العارض من أدائه مبلغ 988.698.70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إل غاية الأداء وبعد التصدي التصريح و الحم بإخراج

العارض من الدعوى .

وحيث أمرت محمة الاستئناف بتاريخ 23/09/2019 بإجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم .

مة برسالة صندوق الضمان المركزي المؤرخة فالبنك للمح ون أدلهذا البحث ب وحيث عقب البنك المستأنف عليه عل
17/08/2016 موضوع الطعن بالزور الفرع موضحا أن كفالة الصندوق المركزي لا تخضع للفصلين 1147 و 1152 من قانون
الالتزامات والعقود بل تنظمها اتفاقية التعاون المبرمة بين البنك والصندوق المؤرخة ف 24/02/2009 والصندوق المركزي لا تربطه أية
علاقة بالمقترض وأن البنك هو الذي قدم التمويل للشركة ووقع العقود معها وليس الصندوق الذي تدخل لضمان التمويل الذي تنظمه
فصول اتفاقية التعاون بين البنك وصندوق الضمان المركزي , وبالتال فإنه بمقتض البند 13 فإن البنك مطالب بإجراء عملية التحصيل
ف مواجهة المدينين المتقاعسين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضرورية من أجل استيفاء كامل المديونية فيما يخص القرض
المضمون بغض النظر عن تعويض صندوق الضمان المركزي . وفيما يخص ما تمسك د. ب. بجلسة البحث فإن ادعاءاته جاءت
مجردة من أية حجة أو وثيقة تثبت أداؤه للدين خاصة أنه لا يمن التهرب من أنه كفيل شخص ومتضامن ومتخليا عن الدفع بالتجريد
والتقسيم وأن التزام د. ب. بمقتض عقود كفالة كان عليه الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به وأنه لا يمن الاختباء وراء
إنهاء شراكته بباق الأطراف وان ادعاءه بون لم يعد مسيرا لا يعفيه من الأداء وأن كفالته الشخصية التضامنية ثابته وصريحة ولا لبس
فيها وكفالته محددة ف 1.200.000 درهم وليس ف حدود مبلغ 400.000 درهم كما يحاول إيهام المحمة والفصل 18 نص عل أنه
رهن وديعة لأجل ف حدود 400.000 درهم والفصل 16 نص عل أن الفالة الشخصية التضامنية غير قابلة للتجريد والقسمة وأن
الفالة الشخصية إضافية مستقلة ومنفصلة وغير قابلة للخلط مع باق الضمانات الممنوحة للبنك  مما يون ما تمسك به المستأنفون

عل غير أساس مدليا بأصل الرسالة الصادرة عن صندوق الضمان المركزي .
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وحيث عقب المستأنفون بمذكرة بعد البحث عرضوا فيها بون تفعيل الضمان يتم حسب بنود اتفاقية التعاون بين المستأنف عليه والبنك
العرب وصندوق الضمان المركزي والت تحدد ف فصله 12 كيفية تفعيل الضمان عند إعسار المستأنفة وقام فعلا البنك المستأنف عليه
بتفعيل الضمان برسالة مؤرخة ف 12/05/2016 المتوصل بها من طرف الصندوق بتاريخ 13/05/2016 تم عل إثرها التعويض المؤقت
المحدد ف 326.668,25 درهم أي بنسبة 50% من مبلغ الضمان عل أ، يتم التعويض النهائ حسب شروط الاتفاقية ف فصلها 12
البند 2-3 وذلك بمقتض الرسالة موضوع الطعن بالزور الت لا تحم أي تاريخ ورسالة أخرى تحمل تاريخ 17/08/2016 ذات المرجع
32246 وبناء عل تاريخ هذه الرسالة يتم احتساب المدة المتبقية الت تبلغ 3 سنوات لأداء التعويض النهائ دون إمانية مطالبة لا
المستأنف عليه البنك ولا صندوق الضمان  المركزي باسترداد المبلغ المؤدى للمستأنفة تبعا لما جاء ف الفصل 12 من الاتفاقية
وبالتال يجب عل البنك المستأنف عليه خصم هذا المبلغ  من مبلغ الدين المحتمل مما يتعين معه القول والحم بخصم مبلغ الضمان
المؤقت والنهائ من مبلغ الدين المفترض . وأدل بنسخة من رسالة صندوق الضمان ونسخة من الاتفاقية مع ترجمتها للعربية ونسخة

من تفعيل التعويض المؤقت ونسخة من رسالة الطعن بالزور ونسخة من رسالة ذات المرجع   32246 .

وحيث إن محمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم  .

وحيث إن البنك المستأنف عليه حضر جلسة البحث بواسطة ممثله وأدل بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور والت تحمل تاريخ
. 17/08/2016

وحيث تمست المستأنفة ف مذكرتها بعد البحث أن ما تمست به الشركة الطاعنة هو أن الوثيقة لا تحمل تاريخ أداء قسط الديون
المضمون لأن تاريخ تفعيل الضمان يترتب عنه نتائج والمادة 12ه الت تحدد كيفية تفعيل الضمان عند إعسار المستأنفة و وأن البنك
قام بتفعيل الضمن بتاريخ 12/05/2016 عل إثرها تم أداء التعويض المؤقت المحدد ف 362.668,25 درهم بنسبة 50 % من مبلغ
الضمان عل أن يتم أداء الباق وفق شروط الاتفاقية ف فصلها 12 وأن الطعن بالزور يرتز عل أن الرسالة لا تحمل أي تاريخ ورسالة
أخرى تحمل تاريخ 17/08/2016 وأن الفصل 12 من الاتفاقية يلزم الصندوق بأداء مبلغ الضمان والمحدد ف 635.336,50 درهم دون
استرداده لا من المستأنف عليه ولا من الشركة المستأنفة ويجب عل البنك أن يخصم المبلغ من الدين المحتمل . وأدل بنسخة من
. 17/08/2016 رسالة الصندوق ونسخة من الاتفاقية مع ترجمة ونسخة من الرسالة المطعون فيها بالزور ونسخة من الرسالة المؤرخة ف

وحيث أدل نائب البنك المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث أن الرسالة موضوع الطعن بالزور المتمسك بها لا علاقة لها بالمستأنفة وأن
كفالة صندوق الضمان المركزي تحددها الاتفاقية المبرمة بين البنك وصندوق الضمان المركزي , وأن كفالة الصندوق لا تخضع
فإنه و بمقتض للفصلين 1147 و 1152 من قانون الالتزامات والعقود بل تنظمها اتفاقية التعاون المبرمة بين البنك والصندوق وبالتال
البند 13 فإن البنك مطالب بإجراء عملية التحصيل ف مواجهة المدينين المتقاعسين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضرورية من
أجل استيفاء كامل المديونية فيما يخص القرض المضمون بغض النظر عن تعويض صندوق الضمان المركزي, ولا يوجد بالملف ما
يفيد أداء المستأنفين للدين وأن التسهيلات الممنوحة للشركة بموجب عقد فتح اعتماد مضمونة بفالات شخصية وتضامنية وما يتذرع
به المستأنفين لا أساس له من الصحة مما يتعين معه رد الاستئناف والحم وفق دفوعات البنك . وأدل بأصل رسالة صندوق الضمان

المركزي .

وحيث أدل نائب المستأنف فرعيا بمذكرة أكد فيها ما جاء ف استئنافه الفرع طالبا إخراجه من الدعوى وتحميل المستأنف عليها كافة
الصوائر .

 وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/11/2019    حضر ذ/ امنصوري عن ذ/ بنيعيش عن المستأنفين وحضرت  ذة زوقار عن ذ/ بنيران
عن البنك المستأنف عليه وحضر ذة/ بنان عن المستأنف عليه الثان وأدلت بمذكرة تعقيبية بعد البحث  فتقرر حجز القضية للمداولة

لجلسة 02/12/2019 .

محمة  الاستئناف
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 حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون بخصوص طلبهم المضاد المقدم خلال المرحلة الابتدائية قإن الثابت  أن ما تمسوا به من
كون البنك لم ين يراع تواريخ القيمة وبالتال يتحمل مسؤولية الأخطاء الت اقترفها ف تسيير حساب الشركة فإن الثابت أن الخبير
المعين من طرف المحمة أشار ف خبرته إل تواريخ القيمة الحقيقية وقام بتصحيحها واحتساب الدين المستحق عل الشركة  بعدما
حدده ف مبلغ 988.698,70 درهم   وقام بخصم  مجموع الفوائد والعمولات الغير المبررة بقيمة 42.310,18 درهم وبالتال فإن ما
تمسك به المستأنفون من مسؤولية لا أساس له طالما أن الخبير واستنادا من كشوف الحساب قام بتصحيح المديونية متعلقة باقتطاع
فوائد وعمولات من طرفه بتواريخ متعددة والت احتسبت ف استعمال الحساب الجاري نتيجة لعمليات إعادة تمويل الاعتمادات والخبير
قام بإرجاعها  لحساب الشركة مع إلغاء الفوائد المترتبة عنها بعد إعادة تحيين الفوائد الزائدة وقام لبخصم مبلغ 42.310,18 درهم 
والأخطاء المنسوبة للبنك لا ترق إل أخطاء وإنما ه فقط فوائد وعمولات غير مبررة ويون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص

عل غير أساس .

  17/08/2019 توصل بها البنك من صندوق الضمان المركزي المؤرخة ف الرسالة الت ف وحيث إنه بخصوص الطعن بالزور الفرع
فإن الثابت من وثائق الملف والحم المطعون فيه وان الحم الابتدائ صرف النظر عن هذا الطعن بعلة ان البت ف المديونيه لا يتوقف
عل  الرسالة المطعون فيها و ان الحم الابتدائ جاء صائبا ذلك أن الرسالة ليست لها تأثير ف تحديد المديونية طالما  أن المبلغ
المتوصل به يدخل ف إطار  الضمانات الت يعطها الصندوق للأبناك ف إطار الضمانات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة  و
أنش الصندوق  من طرف الدولة لدعم هذا النوع من المقاولات ولت لا تتوفر عل الضمانات الافية الت تمنها من قروض استثمارية

و بالتال، فإن البت ف المديونية لا يتوقف عل الرسالة المطعون فيها بالزور الفرع وما تمست به المستأنفون عل غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمست بع المسـتأنفون من منازعة ف المديونية فإن الخبير المعين من طرف المحمة وبعد مراجعاه لشوف
الحساب وتصحيح تواريخ القيمة خلص إل  أن تحديد دين البنك الع. ف مبلغ 988.698,70 درهم   وأن دفوع المستأنفون المتعلقة
بفالة صندوق الضمان المركزي ليست ه الفالة بمفهومها التقليدي المنظم ف الفصل 1152 وما يليه من ق. ع وه كفالة مالية
تضمن مدينية السركة المستأنفة بقدر ما ه تضمن دين البنك المستأنف عليه  أن صندوق الضمان المركزي هو مؤسسة مالية عمومية
تقاسم المخاطر مع القطاع المال ومهمته ذات منفعة عامة تعتمد عل القانون البن ية وذلك بمقتضم المؤسسات البنح ف
وضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك و إن كفالة البنك الممنوحة للعارض مؤطرة بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2009/ 02 /
24 والت تنشأ التزاماتها عل طرف الاتفاقية و الت لم ين المدع عليهم أطرافا فيها، كما انه و بإعمال بنود هذه الاتفاقية، فإن
المفترض المدين لا يستفيد من بنودها ومن المبالغ الممنوحة من طرف الصندوق الذي يقوم بتدبير الضمانات الخاصة بالمقاولات
الصغرى والمتوسطة  و أنش من طرف الدولة لدعم هذا النوع من المقاولات والت لا تتوفر عل الضمانات الافية الت تمنها من
قروض استثمارية .و البنوك ملزمة بتحصيل الديون الاملة للقروض المستعصية بجميع الطرق بما فيها المساطر القضائية .وف حالة
توصل البنوك بالتسديد الامل أو الاتفاق عل الهيلة أو الحصول عل تسديدات جراء اللجوء إل القضاء فإنها ملزمة بإرجاع المبالغ
الت توصلت بها من صندوق الضمان المركزي والصندوق ف نهاية المطاف يضمن الخسارة النهائية للبنك ف حدود النسبة المحددة

ف الاتفاق وأن ما تمسك به المستأنفون من خصم مبلغ ضمانة الصندوق المركزي من الدين لا أساس له .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من عدم كفالته للدين فإن الثابت أن السيد د. ب. هو كفيل شخص ومتضامن
ومتخليا عن الدفع بالتجريد والتقسيم وكان عليه و بمقتض عقود كفالة بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به وأن  الادعاء بون لم
1.200.000 درهم وليس ف ون كفالته الشخصية التضامنية ثابته ومحددة فالشركة لا يعفيه من الأداء ل ا فيعد مسيرا ولا شري
حدود مبلغ 400.000 درهم وأن رهن وديعة لأجل ف حدود 400.000 درهم واستخلاص قيمتها لا يعفيه من اداء ما بذمة الشركة طالما
ان الفالة الشخصية تضمن الرصيد المدين لحساب الشركة وف حدود 1.200.000 درهم فضلا عل أن الفالة الت كفل بها الشركة
ه شخصية وتضامنية وتنازل فيها عن التجريد والقسمة ويون ما تمسك به من أنه لم يعد كفيلا وان كفالته انتهت باستخلاص البنك

لمبلغ 400.000 درهم لا أساس له من الصحة .

. م الابتدائوتأييد الح والفرع وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئنافين الأصل
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وحيث يتعين تحميل كل طاعن صائر استئنافه .

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا  علنيا حضوريا

. والفرع ل :  قبول الاستئناف الأصلالشـــ ف

ف الموضوع  : تأييد الحم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر استئنافه   .

Version française de la décision

Sur le fond :

Il  ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que la banque AB a introduit une requête
introductive auprès du tribunal de commerce de Casablanca le 19/05/2016, dans laquelle elle exposait
être créancière de la défenderesse principale d’un montant total de 1.031.008,88 dirhams, résultant du
non-paiement de sommes dues au titre d’un prêt et de facilités bancaires, somme que la défenderesse et
ses cautions ont refusé de payer malgré les démarches amiables entreprises auprès d’elles.

Par conséquent, la banque demande au tribunal de la condamner solidairement au paiement de la somme
de 1.031.008,88 dirhams, avec intérêts conventionnels au taux de 8% et taxe sur la valeur ajoutée, ainsi
qu’à des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 dirhams. Elle sollicite également l’exécution
provisoire du jugement, la condamnation aux dépens et la fixation de la contrainte par corps à l’encontre
des cautions dans la limite maximale. La banque a produit un relevé de compte, un contrat d’ouverture
de prêt, des contrats de cautionnement, des mises en demeure et des procès-verbaux de notification.

Suite  au  mémoire  en  réponse  produit  par  l’avocat  des  défendeurs,  qui  a  soulevé  l’incompétence
matérielle du tribunal.

Suite  au  jugement  avant  dire  droit  rendu  le  14/07/2016,  déclarant  le  tribunal  de  commerce
matériellement compétent pour statuer sur l’affaire.

Suite au mémoire en réponse produit par l’avocat de la société défenderesse et de Mesdames Salwa.B et
Said.M lors de l’audience du 10/11/2016, dans laquelle il est soutenu que la banque a produit des relevés
de compte dont les soldes doivent être rapprochés du compte courant ouvert et le solde final déterminé.
Par conséquent, les règles applicables aux comptes courants ne s’appliquent pas aux comptes ouverts par
la banque tant qu’ils n’ont pas été enregistrés dans le compte courant de la défenderesse. Il a également
été soulevé l’irrégularité des relevés de compte qui ne sont pas accompagnés du contrat de prêt liant la
banque et la société.

Sur  le  fond,  il  a  été  soutenu  que  la  demanderesse  avait  précédemment  demandé  à  la  banque
demanderesse de lui fournir un relevé de compte pour la période allant du 1er février 2015 à juin 2016,
mais que celle-ci a refusé de le faire, ce qui l’a obligée à intenter une action en justice.
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Il est apparu à la demanderesse que la banque effectuait des calculs injustifiés avec des commissions et
des frais, et qu’elle déduisait intentionnellement les échéances par tranches jusqu’à ce qu’elle cesse de
les déduire et refuse de permettre à sa cliente d’effectuer des paiements depuis le 26/11/2015, ce qui l’a
obligée à payer 200.000 dirhams en espèces pour couvrir le montant des échéances, mais la banque n’a
pas pris en compte ce montant. Il a été ajouté que le contrat d’ouverture de crédit ne prévoit pas le
maintien des intérêts conventionnels après la clôture du compte, et il a été demandé de déclarer la
demande irrecevable en la forme et de la rejeter au fond, et subsidiairement, de procéder à une expertise
comptable. Des pièces ont été produites.

Lors de l’audience du 24/11/2016, l’avocat du demandeur a produit un mémoire en réplique dans laquelle
il a soutenu que le contrat le liant à la défenderesse stipulait en son article 2 que la banque avait le droit
d’ouvrir à tout moment un ou plusieurs comptes subsidiaires pour effectuer les opérations bancaires
spécifiées, et qu’elle avait également le droit de clôturer le compte subsidiaire et de transférer son solde,
avec la stipulation de la solidarité entre les comptes. Il a également maintenu la régularité des relevés de
compte produits, qui étaient régulièrement communiqués à la défenderesse sans qu’elle ne conteste les
informations qu’ils contenaient dans le délai légal, y compris les intérêts, confirmant que les opérations
figurant sur le  relevé de débit  concernaient  des opérations avec l’étranger et  n’avaient  jamais été
contestées  par  la  défenderesse,  qui  avait  également  enregistré  des  opérations  de  paiement  des
échéances dues. Il a demandé au tribunal de statuer conformément à la demande.

Lors de l’audience du 8/12/2016, l’avocat des défendeurs a produit un mémoire en réplique dans lequel il
a soutenu que la banque n’avait pas prouvé que la défenderesse recevait régulièrement les relevés de
compte et que la traduction à laquelle la banque demanderesse faisait référence concernant le contrat
était incomplète car elle ne mentionnait pas que la banque s’était engagée à ne payer aucun solde
créditeur d’un compte donné qu’après le paiement du solde débiteur de tout autre compte. Il a insisté sur
le fait que la banque avait ouvert des comptes subsidiaires sans l’accord ni l’information du client, et
qu’elle n’avait pas été en mesure de déterminer ce qui concernait le relevé de débit qui se répétait sans
préciser l’opération et la base sur laquelle il était déterminé et déduit du compte bancaire. Il n’a pas non
plus justifié l’existence de la demande de comptes et de relevés principaux et subsidiaires sans activer la
solidarité conformément au contrat, alors que la demanderesse effectuait des paiements sur le compte
principal qui a été transféré au service des litiges alors qu’il était créditeur et non débiteur. Il n’a pas non
plus précisé d’où provenait  l’accord sur l’ouverture des comptes subsidiaires,  sans compter que la
banque a poursuivi la défenderesse et ses cautions malgré l’existence de la Caisse Centrale de Garantie
qui garantissait 70% des prêts dont la banque a récupéré 70% sans respecter les délais de paiement
convenus. Il a demandé au tribunal de statuer conformément à ses écritures. Il a produit des pièces.

Lors de l’audience du 22/12/2016, l’avocat de la demanderesse a produit sa réplique dans laquelle il a
demandé au tribunal de statuer conformément à la demande.

Suite au jugement avant dire droit rendu le 29/12/2016 ordonnant une expertise comptable, celle-ci a été
confiée à l’expert Hassan Hili qui a conclu dans son rapport que la défenderesse restait débitrice d’une
somme de 956.876,77 dirhams, y compris un montant de 326.668,25 dirhams reçu de la Caisse Centrale
de Garantie.

Lors  de  l’audience  du  29/06/2017,  l’avocat  des  défendeurs  a  produit  un  mémoire  après  expertise
accompagnée d’une demande reconventionnelle, dont les frais de justice ont été payés, dans laquelle il a
soutenu que le rapport d’expertise avait été établi à la hâte et comportait des erreurs de calcul, et que
l’expert avait abordé des points de droit relatifs à la Caisse Centrale de Garantie dont il avait reçu le
montant  de  la  garantie,  mais  qu’il  réclamait  le  même montant  fixé  à  326.668,25 dirhams.  Il  s’est
également  contredit  sur  le  taux  d’intérêt  appliqué  par  la  banque  et  n’a  pas  abordé  la  durée  de
refinancement des crédits documentaires.
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Quant à la demande reconventionnelle, il  a exposé que la demanderesse principale avait obtenu un
contrat d’exclusivité pour la distribution de certains produits pharmaceutiques, et que la banque, après
avoir  étudié ses documents,  lui  avait  proposé des prêts  pour financer ses besoins,  et  qu’elle  avait
commencé à exercer son activité, mais que la banque n’avait pas respecté la durée de refinancement
fixée à 180 jours et lui avait adressé une lettre concernant un montant de 153.048,17 dirhams relatif au
financement de la première opération, et avait suspendu toutes les facilités et refusé d’encaisser le
montant des échéances mensuelles relatives au prêt à moyen terme et paralysé la société en procédant à
des saisies-arrêts entre les mains des banques, ce que l’expert a confirmé en soulignant le non-respect
par la banque de la durée de refinancement des crédits documentaires. La banque a imposé à la société,
par un avenant au contrat daté du 31/07/2015, que les facilités de caisse renouvelables, les facilités de
caisse temporaires et l’escompte commercial ne dépassent pas 400.000 dirhams, de sorte que les facilités
accordées à la société, hors facilités correspondant aux crédits documentaires et au refinancement,
s’élèvent  au total  à  600.000 dirhams,  mais  elle  ne peut  utiliser  les  facilités  que dans la  limite de
400.000,00 dirhams, ce qui a été fait par la signature par la banque de deux avenants au contrat et la
perception d’intérêts et de commissions. En outre, la banque a refusé de remettre à la société les relevés
de compte  pour  la  période  allant  de  février  2015 à  juin  2016 malgré  une mise  en  demeure.  Par
conséquent,  il  demande, dans la demande principale,  d’écarter le rapport d’expertise et  de statuer
conformément à ses écritures, et subsidiairement, de renvoyer la mission à l’expert. Dans la demande
reconventionnelle, il demande de constater que la banque a commis des erreurs dans ses relations avec
la société et de la condamner à des dommages et intérêts provisoires d’un montant de 100.000 dirhams,
avec une expertise pour déterminer les dommages subis par la demanderesse, en réservant le droit de
répliquer. Il a produit des pièces.

Suite au mémoire en réplique sur l’expertise produite par l’avocat de la défenderesse, M.D.B, lors de
l’audience du 13/07/2017, dans laquelle il  a soutenu que la banque avait encaissé le montant de la
garantie qui lui était due, fixé à 400.000,00 dirhams, alors qu’elle n’avait pas encore poursuivi la société
débitrice ni encaissé la garantie des autres cautions, bien qu’elles soient responsables de la gestion et
qu’elles aient cessé de payer les échéances, alors que le demandeur avait démissionné de la gestion le
18/08/2016 et avait refusé de renouveler le mandat des gérants qui avaient réduit le capital de la société.
Il a demandé au tribunal d’ordonner à la banque de restituer le montant de la garantie et de le mettre
hors de cause. Il a produit une pièce.

Lors de la même audience, l’avocat de la demanderesse a produit un mémoire en réponse à la demande
reconventionnelle dans lequel il a soutenu que la responsabilité de la banque n’était pas engagée dans la
situation de la demanderesse principale et que la demande d’expertise visait à créer un argument pour la
demanderesse qui n’avait pas réussi à prouver les fautes bancaires. Il a demandé au tribunal de statuer
conformément à la requête introductive après validation du rapport d’expertise et de rejeter la demande
reconventionnelle.

Il a également produit, lors de l’audience du 20/07/2017, un mémoire en réplique dans lequel il a soutenu
que la banque avait exercé son droit de réaliser le dépôt et d’en encaisser le montant de manière légale.
Il a ajouté que la banque avait introduit son action contre la société et tous ses cautions et que la banque
n’était pas responsable de la situation de la société. Il a demandé au tribunal de statuer conformément à
la demande. Il a produit des pièces.

Suite au jugement avant dire droit rendu le 28/09/2017 ordonnant le renvoi de la mission à l’expert pour
qu’il précise comment la dette a été déterminée sans aborder les points de droit, en tenant compte du
contrat liant la Caisse Centrale de Garantie et la banque, qui doit produire ledit contrat.

Suite au rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal lors de l’audience du 8/03/2018, dans lequel
l’expert a conclu que si le tribunal retenait l’article 13 du contrat liant la banque et la Caisse Centrale de
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Garantie,  la  dette était  fixée à 956.876,77 dirhams,  et  si  cet  article  était  écarté,  la  dette était  de
630.208,72 dirhams.

Lors de l’audience du 15/03/2018, l’avocat de la demanderesse a produit un mémoire en réplique dans
lequel il a exposé les dispositions de l’article 13 de la convention liant la banque et la Caisse Centrale de
Garantie, demandant la validation du rapport d’expertise concernant le montant de 956.876,77 dirhams
et de statuer conformément à la demande. Il a produit des pièces.

Lors de l’audience du 15/03/2018, l’avocat de la défenderesse a produit un mémoire dans lequel il a
confirmé ses précédentes conclusions et demandes contenues dans sa mémoire en réponse.

Suite au mémoire accompagné d’une demande incidente en faux produite par l’avocat des défendeurs
lors de l’audience du 22/03/2018, dans lequel il a soutenu que les irrégularités qui entachaient le premier
rapport étaient toujours présentes dans le deuxième rapport et a insisté sur le fait que la banque n’avait
pas qualité pour réclamer les sommes qu’elle avait reçues de la Caisse Centrale de Garantie pour elle-
même, et qu’en appliquant l’article 12 de la convention, il apparaissait que ce n’étaient pas les sommes
que la Caisse Centrale de Garantie   s’était engagé à payer pour la phase provisoire, sans compter
qu’elles n’avaient pas été inscrites au compte de la dette principale, et que la lettre que la banque avait
reçue de la Caisse Centrale de Garantie n’était pas datée, ne portait pas le logo de la Caisse Centrale de
Garantie, n’était pas écrite sur son papier à en-tête et n’était pas signée de manière régulière. Par
conséquent, il demande d’écarter le rapport d’expertise et de procéder à une procédure de faux incident
concernant la lettre et de statuer conformément à ses écritures, et à titre subsidiaire, de procéder à une
nouvelle expertise.

Lors de l’audience du 29/03/2018, l’avocat de la défenderesse a produit un mémoire dans lequel il a
confirmé ses précédentes conclusions et demandes.

Lors de la même audience, l’avocat de la demanderesse a produit un mémoire en réplique dans lequel il a
soutenu que la garantie de la Caisse Centrale de Garantie n’était pas soumise aux dispositions de l’article
1152 et suivants du Code des obligations et contrats, car elle était régie par les dispositions de la
convention conclue entre la banque et la Caisse Centrale de Garantie le 24/02/2009, qui obligeait la
banque à  poursuivre  le  recouvrement  de  la  somme perçue,  qui  s’élevait  en l’espèce à  326.668,25
dirhams, et qui avait fait l’objet d’une lettre de la banque adressée à la Caisse Centrale de Garantie. Il a
demandé au tribunal de statuer conformément à la demande et a produit des pièces.

Lors de l’audience du 5/04/2018, l’avocat des défendeurs a produit un mémoire dans lequel il a confirmé
son précédent argument relatif à l’expertise complémentaire et a maintenu sa demande incidente en faux
et l’illégalité de la demande de la banque concernant les dettes de la Caisse Centrale de Garantie, que ce
dernier pouvait réclamer personnellement, insistant sur le fait que la convention invoquée ne liait pas les
demandeurs. Il a demandé au tribunal de statuer conformément à ses écritures. Il a produit une copie
d’un document.

Suite aux autres mémoires dans lesquelles chaque partie a confirmé ses précédentes écritures.

Suite  à  l’inscription  de  l’affaire  à  l’audience  du  12/04/2018,  à  laquelle  ont  assisté  l’avocat  de  la
demanderesse et l’avocat de la défenderesse, M. D.B., qui ont confirmé leurs précédentes déclarations,
tandis que l’avocat des défendeurs ne s’est pas présenté et a été déclaré non-comparant. Il a donc été
décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 19/04/2018.

Suite au jugement avant dire droit rendu par ce tribunal le 19/04/2018, par lequel le tribunal a ordonné
une nouvelle expertise comptable confiée à l’expert Abdelkebir Said, après que le tribunal a constaté que
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l’expert n’avait pas répondu aux points techniques précisés dans le jugement avant dire droit lors de la
première expertise et qu’il avait répondu à des points de droit qui ne relevaient pas de ses fonctions.

Suite au rapport d’expertise déposé au greffe de ce tribunal le 10/10/2018, dans lequel l’expert a conclu
que  la  dette  de  la  défenderesse  principale  était  fixée  à  988.698,70  dirhams  et  que  la  banque
demanderesse avait reçu un virement de la Caisse Centrale de Garantie d’un montant de 326.668,25
dirhams.

Suite à l’inscription du dossier à l’audience du 01/11/2018, l’avocat de la banque demanderesse a produit
un mémoire en réplique après expertise dans lequel il a soutenu que l’expertise n’était pas objective et
que l’expert avait mal déterminé le début du calcul du refinancement, qui devait être à partir de la date
d’acceptation et non de la date de la demande du client, et que la durée du financement incluait la durée
d’acceptation. Concernant les opérations en dirhams, l’expert a ignoré la condition de facilité qui fixait la
durée  du  financement  à  180 jours,  y  compris  la  période  d’acceptation.  Quant  aux  opérations  non
justifiées que l’expert a relevées dans son rapport, la banque a fourni à l’expert tous les justificatifs
prouvant le droit de la banque à percevoir des commissions sur les sommes débitées du compte courant
et du compte d’escompte commercial. La banque a confirmé son droit de réclamer la dette malgré la
garantie de la Caisse Centrale de Garantie. Elle a demandé d’écarter l’expertise et de statuer sur une
contre-expertise. Le mémoire était accompagné de pièces.

Lors de la même audience, l’avocat de la défenderesse principale a produit un mémoire en réplique après
expertise dans lequel il a soutenu, dans la demande principale, que l’expert n’avait pas déterminé le taux
de change de la devise étrangère en dirhams au moment du paiement, ce qui a entraîné la perception par
la banque d’une somme excédentaire injustifiée de 34.304,86 dirhams qui devait être déduite de la dette,
et que l’expert s’était basé, en ce qui concerne la garantie de la Caisse Centrale de Garantie., sur la lettre
que la banque lui avait fournie, lettre qui faisait l’objet d’une demande incidente en faux. Il a contesté le
droit de la banque à réclamer les dettes de la la Caisse Centrale de Garantie en se fondant sur la
convention. Dans la demande reconventionnelle, il a demandé au tribunal de statuer conformément à la
demande présentée lors de l’audience du 10/11/2016.

Suite à l’inscription du dossier à l’audience du 08/11/2018, l’avocat du demandeur et de la défenderesse
ont produit un mémoire en réplique dans lequel ils ont confirmé leurs précédents arguments.

Lors de la même audience, l’avocat de M. D.B. a produit un mémoire en réplique dans lequel il a confirmé
que la banque avait encaissé le montant de la garantie personnelle du demandeur, d’un montant de
400.000 dirhams, et que la banque ne devait encaisser le montant de la garantie qu’après avoir réclamé
le paiement à la débitrice principale, et qu’il devait être mis hors de cause.

En conséquence, il a été décidé de mettre le dossier en délibéré pour l’audience du 15/11/2018.

Pendant le délibéré, l’avocat de la banque a produit un mémoire en réplique accompagné de pièces dans
lequel il a confirmé ses précédents mémoires.

Suite à la demande présentée par les défendeurs en vue de former une demande incidente en faux, il a
été décidé de retirer le dossier du délibéré afin de le transmettre au ministère public et de lui demander
de présenter ses conclusions.

Suite à l’inscription du dossier à l’audience du 22/11/2018, les conclusions du ministère public tendant à
l’application de la loi ont été déposées au dossier, et il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour
prononcer le jugement lors de l’audience du 29/11/2018. Le jugement attaqué susmentionné a été rendu
à la suite de cette audience.
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Moyens d’appel :

Les appelants ont soulevé les moyens d’appel suivants :

Concernant la demande reconventionnelle : Le tribunal de commerce a motivé sa décision de rejeter la
demande reconventionnelle par les motifs suivants : la demande reconventionnelle vise à obtenir des
dommages et intérêts provisoires d’un montant de 100.000 dirhams à la suite d’une expertise pour
déterminer  les  dommages  subis  par  la  société  en  raison  des  fautes  bancaires  commises,  mais  le
demandeur dans sa demande est tenu de fournir des preuves à l’appui de ses allégations, y compris la
détermination des irrégularités bancaires qui ont entaché les opérations bancaires de la défenderesse
principale, ainsi que la preuve du dommage causé par la banque afin que le tribunal puisse condamner
cette dernière à des dommages et intérêts. Le fait que la demanderesse principale se limite à affirmer
que sa réputation a été endommagée sur le marché, qu’elle a perdu sa crédibilité et sa position de
distributeur exclusif d’un produit qui n’était pas présent sur le marché marocain et que son chiffre
d’affaires a diminué en raison des fautes bancaires commises n’est pas pertinent en l’absence de preuve,
d’autant plus que la société demanderesse principale est censée avoir des livres de comptes réguliers qui
lui permettent de prouver avec précision son chiffre d’affaires ainsi que les dommages qu’elle a subis en
raison des opérations bancaires, et de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le
demandeur n’a pas réussi à prouver les éléments constitutifs de la responsabilité bancaire, à savoir la
faute, le dommage et le lien de causalité. Par ailleurs, même si la décision de procéder à une expertise
relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal après avoir suivi les procédures d’instruction de l’affaire, la
partie demanderesse reste tenue, en plus de prouver ses allégations, de fournir au tribunal un inventaire
détaillé des pertes matérielles qu’elle a subies afin que le tribunal puisse donner des instructions à
l’expert pour déterminer l’indemnisation appropriée en fonction de ces pertes. Il est établi dans les règles
de procédure que l’expertise est une mesure d’instruction, et que l’expertise en matière de droit ne peut
pas être l’objet de la demande, mais seulement un moyen. L’article 55 du Code de procédure civile a
confirmé que l’expertise reste un simple moyen utilisé par le tribunal pour statuer sur le fond du litige. Il
a été jugé dans un arrêt de la Cour suprême du 87/01/12 qu’il  n’est pas permis de demander une
expertise et de l’approuver comme demande principale car elle a un caractère accessoire dépendant de
la demande principale devant le tribunal. La demande en justice n’est pas recevable dans l’état où elle a
été présentée au moyen d’une requête initiale visant à ordonner la désignation d’un expert, qui est un
moyen d’enquête et de préparation de la preuve… Arrêt publié dans la Revue marocaine de droit n° 14, p.
229 et suivantes. En conséquence de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable la demande dont
l’objet principal est de demander une expertise et des dommages et intérêts provisoires.

En premier lieu, l’objet principal de la demande reconventionnelle n’est pas de demander une expertise
et des dommages et intérêts provisoires, comme l’a indiqué le tribunal de commerce dans sa motivation,
mais il vise principalement à établir la responsabilité de la banque pour le dommage causé à la société en
raison des fautes commises par elle, et la demande d’expertise a été présentée conjointement avec une
demande de paiement d’un montant de 100.000 dirhams, ce qui la rend recevable devant le tribunal de
première instance. En second lieu, et outre le fait que les demandeurs ont réservé leur droit de présenter
leurs demandes après la réalisation de l’expertise, la demande d’expertise a été présentée au juge de
première instance qui a la compétence la plus étendue pour statuer sur toutes les demandes, et qui était
saisi de l’ensemble du litige, et lui a été présentée comme une demande reconventionnelle impliquant
une contestation sérieuse de ce que la  demande principale soutient,  et  par conséquent,  ce que le
jugement  attaqué  a  retenu  n’est  fondé  sur  aucun  fondement  juridique.  Il  est  constant  dans  la
jurisprudence de la Cour de cassation que « rien n’empêche de présenter des demandes d’expertise
devant  le  tribunal  saisi  du  fond  du  litige  »  (arrêt  n°  412  du  12/01/2007  dans  l’affaire  civile  n°
2005/2/1/1048). En troisième lieu, les fautes reprochées à l’intimé sont établies à son encontre, et le
jugement attaqué l’a confirmé en déclarant : « L’expert a confirmé dans son rapport que la banque n’a
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accordé à la débitrice principale que 176 jours pour rembourser le crédit au lieu des 180 jours convenus
dans le contrat, et que la durée du financement s’étend à 180 jours à compter de la date de réalisation du
crédit documentaire, qui est la date de paiement effective, et non à compter de la date d’acceptation
comme le prétend la banque. » En plus de l’opération de crédit mentionnée par le jugement de première
instance,  l’expert  a  confirmé ce qui  suit  :  –  L’opération de refinancement  relative  à  la  facture n°
FA125811 d’un montant de 35.641 euros en date du 16/04/2015 : cette facture a été payée par la banque
AB le 16/07/2015 et la date d’échéance de cette opération est le 11/01/2016, alors que la banque a
considéré que sa date d’échéance était le 14/10/2015, et lui a donc accordé 86 jours au lieu des 180 jours
convenus. – L’opération de refinancement relative à la facture n° FA125812 d’un montant de 5.818,89
euros en date du 16/04/2015 : l’expert a confirmé que la date de paiement du crédit était le 16/07/2015 et
que la date d’échéance, compte tenu des 180 jours, était le 12/01/2016, alors que la banque a considéré
que la date d’échéance était  le 14/10/2015, et  a donc accordé à la société une durée de 90 jours
seulement au lieu de la durée convenue. L’expert a ajouté que la banque n’a débité cette opération sur le
compte qu’à la date du 05/02/2016, soit après avoir cessé ses relations avec la société et réalisé la
garantie du dépôt à terme d’un montant de 400.000 dirhams. – L’opération de découvert autorisé d’un
montant de 3.558,44 euros, objet de la facture n° FA132215 en date du 31/07/2015 : l’expert a confirmé
que la banque avait accordé à la société une durée de 176 jours au lieu des 180 jours convenus. La
banque n’a pas non plus respecté la durée de refinancement relative à l’opération de refinancement objet
de la facture n° FA123485 d’un montant de 13.201,52 euros en date du 12/03/2015, dont elle a considéré
que la date d’échéance était le 09/09/2015, comme il ressort des documents qu’elle a émis : – La lettre
qu’elle a émise le 10/09/2015 par courrier électronique, qui indiquait que le montant de 153.048,17
dirhams relatif au refinancement de la première opération n’avait pas été payé à son échéance fixée au
09/09/2015  (document  n°  1  joint  à  la  mémoire  des  demandeurs  produite  lors  de  l’audience  du
10/11/2016) – L’extrait de compte adressé à la société par courrier électronique qui indiquait que la date
d’échéance  du  montant  susmentionné  était  le  23/09/2015  (document  n°  2  joint  à  la  mémoire  des
demandeurs produite lors de l’audience du 10/11/2016) – Le relevé de compte portant le même numéro
que celui utilisé par l’expert, à savoir 005210183136300, que la banque avait utilisé pour obtenir une
ordonnance de saisie conservatoire. L’expert a également confirmé que la société avait payé le montant
des échéances mensuelles jusqu’au 26/10/2015, et a indiqué à la page 14 de son rapport que « après
avoir examiné le fonctionnement du compte et les crédits accordés, et les avoir comparés aux soldes
débiteurs enregistrés sur le compte de la société, il est apparu que le total des crédits accordés ne
dépassait pas le plafond autorisé, et que la banque, dans le cadre de ses relations avec la société, a établi
des avenants aux contrats de prêt permettant à la société BBMF de dépasser le plafond du découvert
autorisé,  et  que  la  banque  aurait  donc  pu  éviter  de  prélever  des  commissions  (commissions  de
dépassement) et d’autres commissions (intérêts supplémentaires pour le prêt à moyen terme) si elle avait
permis à sa cliente de payer les échéances du prêt à moyen terme de manière régulière à l’échéance de
chaque échéance, au lieu de ne prélever qu’une partie des échéances du prêt ». Bien que l’expert ait
calculé les commissions que la banque a prélevées sans justification en raison de son refus délibéré de
déduire le montant des échéances en une seule fois, et de les déduire en deux ou trois fois alors que le
solde journalier du compte permettait de déduire le montant total, le fait que la banque n’ait pas déduit
les  échéances  mensuelles  suivant  la  date  du mois  d’octobre 2016 et  ait  refusé  de permettre  à  la
demanderesse de les payer n’a aucune autre raison que de chercher des moyens de justifier la résiliation
des crédits accordés à la société avant leur échéance, après avoir constaté qu’elle avait demandé à la
société BBMF de régulariser la situation du refinancement avant les échéances convenues. De plus, l’un
des actionnaires de la société a payé un montant de 200.000 dirhams en espèces pour couvrir le montant
des  échéances  que  la  banque a  refusé  de  déduire,  mais  cette  dernière  a  affecté  ce  montant  aux
commissions qu’elle calculait sans justification et à d’autres opérations, et n’en a pas affecté une partie à
la couverture des échéances du prêt qu’elle a refusé de déduire, ce qui confirme sa mauvaise foi, son
manque de civisme et sa volonté de nuire à la société. Il ressort des éléments susmentionnés que la
banque AB n’a absolument pas respecté la durée de refinancement convenue dans le contrat, et a adressé
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à la société et à ses cautions des mises en demeure pour leur réclamer le paiement avant l’échéance
(mises en demeure datées du 03/11/2015, 29/12/2015 et 05/01/2016), a suspendu toutes les facilités
accordées à la société, a refusé d’encaisser le montant des échéances mensuelles relatives au prêt à
moyen terme, a eu recours à la justice et a obtenu des ordonnances de saisie-arrêt sur les comptes de la
société et de ses cautions auprès des banques, paralysant ainsi définitivement son activité, et n’a pas jugé
bon de revenir sur sa position malgré toutes les tentatives de la société (document n° 4 joint à la mémoire
des demandeurs produite lors de l’audience du 10/11/2016). L’expert a confirmé à la page 14 de son
rapport que « il convient de noter, après avoir étudié et vérifié les opérations de refinancement dans le
cadre des crédits documentaires ou des découverts autorisés, que certaines opérations de refinancement
n’ont  pas  été  effectuées  conformément  à  la  durée  convenue  (180  jours),  et  que,  d’après  les
correspondances produites,  la banque a demandé à la société BBMF de régulariser la situation du
refinancement avant les échéances convenues ». M. H.H. avait également confirmé que la banque n’avait
pas respecté la durée de refinancement des crédits documentaires fixée à 180 jours dans le contrat
d’ouverture de prêt pour le compte courant. En quatrième lieu, ce que le tribunal de commerce a omis de
prendre en considération est que la société était nouvellement créée et qu’elle disposait d’un contrat
d’exclusivité de distribution des produits d’un laboratoire français, et que le dommage qu’elle a subi est
prouvé par les conditions que ce dernier lui a imposées, à savoir l’obligation de payer 50% avant l’envoi
des marchandises et le reste sur une durée de 120 jours, et l’obligation d’obtenir une garantie bancaire
pour lui fournir les marchandises avec un délai de paiement de 120 jours, le tout en raison du non-
respect par l’intimé de ses obligations. Malgré toutes les tentatives de financement personnel entreprises
par la société et ses actionnaires, elle n’a pas été en mesure de répondre aux conditions du laboratoire
français, a perdu sa crédibilité en raison de son incapacité à répondre aux demandes de ses clients, et a
perdu sa position de distributeur exclusif du produit VITAMINE D3 qui n’avait aucun concurrent sur le
marché marocain. Pour illustrer l’ampleur du dommage subi par la société, les demandeurs indiquent que
son chiffre d’affaires, au cours de la période allant de janvier à août 2016, s’élevait à 1.385.244,87
dirhams, alors qu’il n’a pas dépassé 602.789,75 dirhams en 2017. La banque est spécialisée dans son
domaine et exerce une activité qui a un impact évident sur les activités économiques en général, et elle
est tenue de préserver les intérêts de ses clients. La responsabilité de l’intimé pour les dommages subis
par les demandeurs est  établie,  ce qui  fait  que le jugement de première instance,  en déclarant la
demande reconventionnelle irrecevable, est erroné.

Concernant la demande incidente en faux :

Les demandeurs ont présenté une demande incidente en faux concernant la lettre que la banque a reçue
de la Caisse Centrale de Garantie, datée du 17/08/2016. Le tribunal de commerce a écarté la demande
incidente en faux au motif que la décision sur la dette ne dépendait pas de la lettre contestée. Cependant,
indépendamment de l’incidence de la lettre contestée en faux sur la détermination de la dette, le fait qu’il
est demandé d’établir en consultant l’original de la lettre est la date à laquelle l’intimé a demandé
l’activation de la garantie de la Caisse Centrale de Garantie, car cette date a une incidence sur la relation
entre la société et la banque, car c’est à partir de cette date que la banque a considéré que la société
avait cessé de rembourser les prêts qui lui avaient été accordés, alors qu’elle ne l’avait pas fait, comme il
est indiqué dans la demande reconventionnelle et comme le confirment les deux rapports d’expertise
joints au dossier. En conséquence, le jugement de première instance, en n’ayant pas suivi la procédure de
faux incident, malgré la réunion de toutes ses conditions et la mise en demeure de l’intimé de produire
l’original de la lettre contestée, est erroné.

Concernant l’absence de qualité de l’intimé pour réclamer les dettes de la Caisse Centrale de Garantie en
se fondant sur la convention de coopération conclue entre eux :

Le tribunal de commerce a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel la banque AB n’avait pas
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qualité pour réclamer pour elle-même les sommes qu’elle avait reçues de la caution, en se fondant sur le
motif suivant : « Le montant reçu est l’exécution de la convention de coopération conclue entre la banque
et  la  Caisse  Centrale  de  Garantie  le  24/02/2009,  dont  l’article  13  stipule  que  les  mesures  de
recouvrement à l’encontre des débiteurs défaillants sont prises par la banque, et que la banque est tenue
de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer le montant total de la dette relative au prêt accordé,
indépendamment des indemnités de la Caisse Centrale de Garantie, et que la banque est tenue de
restituer à la Caisse Centrale de Garantie toutes les sommes recouvrées au prorata de sa quote-part dans
la garantie et après déduction des frais de justice et des honoraires dans la limite d’un an à compter de la
date d’exigibilité. » Cependant, les dispositions des articles 1147 et 1152 du Code des obligations et
contrats  régissent  le  cautionnement  en  général  et  ne  contiennent  aucune  exception  excluant  le
cautionnement de la Caisse Centrale de Garantie de leur champ d’application. La  Caisse Centrale de
Garantie. peut réclamer ses droits personnellement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l’article 6 du décret n° 2.95.805 du 1er Joumada II 1417 (14 octobre 1996) portant application de la loi n°
47.95 portant réorganisation de la Caisse Centrale de Garantie, qui dispose que : « La Caisse Centrale de
Garantie est représenté devant les tribunaux et peut intenter toute action en justice visant à défendre les
intérêts de dite Caisse. » La banque AB n’a aucune qualité pour réclamer les droits d’un établissement
public, d’autant plus que la convention qu’elle invoque n’est pas approuvée par un arrêté du ministre
chargé des Finances, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret susmentionné, qui dispose
que : « En application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi n° 47.95 susmentionnée,
les conventions conclues entre la la Caisse Centrale de Garantie et les organismes autres que l’État sont
approuvées par un arrêté du ministre chargé des Finances. » De plus, le paiement effectué par la caution
libère le débiteur principal envers le créancier, conformément aux dispositions de l’article 1152 du Code
des  obligations  et  contrats,  et  le  droit  de  réclamer  le  montant  payé  est  transféré  à  la  caution
conformément aux dispositions de l’article 1147 du même code. La banque AB réclame les sommes
qu’elle a reçues de la Caisse Centrale de Garantie pour elle-même et non pour le compte de ce dernier,
ce qui rend sa demande tendant à la condamnation au paiement de la somme qu’elle a reçue de la dite
Caisse irrecevable.

Concernant la dette :

Le jugement attaqué a validé le rapport d’expertise de Monsieur Zaki Abdelkabir Said. sans répondre à
l’argument des demandeurs selon lequel l’expert a confirmé que la banque a payé, le 16/07/2015, dans le
cadre de l’opération de refinancement relative à la facture n° FA125811, un montant de 35.641,41 euros,
alors qu’elle n’a converti ce montant en dirhams marocains que le 11/02/2016. En se référant à la lettre
adressée par la banque à la Caisse Centrale de Garantie pour lui demander d’activer sa garantie, il est
constaté  que la  banque a  fixé  la  contre-valeur  du montant  susmentionné en dirhams marocains  à
391.770,38 dirhams sur la base d’un taux de change de l’euro au 11/02/2016 de 10,992 dirhams, alors
que le taux de change qui doit être appliqué est celui en vigueur au moment du paiement, soit le
16/07/2015, qui ne dépassait pas 10,029 dirhams, et que cette opération a entraîné la perception d’une
somme excédentaire injustifiée de 34.304,86 dirhams, qui doit être déduite de la dette. En conséquence
de tout ce qui précède, le jugement attaqué, en n’ayant pas déduit la somme excédentaire perçue par
l’intimé en raison de l’opération susmentionnée et la somme payée par la caution, est susceptible d’être
annulé.

Pour tout ce qui précède, les demandeurs demandent à la Cour de bien vouloir :

En la forme : Déclarer l’appel recevable.

Au fond : L’accueillir et annuler le jugement attaqué, et statuer à nouveau :

Sur la demande reconventionnelle : La déclarer recevable en la forme, l’accueillir au fond et dire que la
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banque AB a commis des erreurs dans ses relations avec la société, et établir sa responsabilité pour tous
les dommages subis par la société, et la condamner à lui payer des dommages et intérêts provisoires d’un
montant de 100.000 dirhams, avec une expertise pour déterminer tous les dommages subis par la société,
en réservant le droit des demandeurs de présenter leurs demandes à la lumière de l’expertise.

La banque intimée a répondu que la partie appelante, en prétendant que le tribunal de première instance
a commis une erreur en rejetant la demande reconventionnelle, se trompe et n’a pas suffisamment motivé
son appel. En se référant au jugement de première instance, il apparaît que le tribunal de première
instance  a  motivé  sa  décision  de  manière  suffisante  et  juridiquement  correcte,  contrairement  aux
allégations de la partie appelante, car il n’est pas permis de demander une expertise et de l’approuver
comme demande principale car elle a un caractère accessoire dépendant de la demande principale
devant le tribunal, et que la demande n’est recevable que dans l’état où elle a été présentée au moyen
d’une requête initiale visant à désigner un expert, qui est un moyen d’enquête et de préparation de la
preuve. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a décidé
dans son intégralité.

Concernant la preuve de la dette due par les appelants :

Contrairement aux allégations de la partie appelante, la dette est prouvée et établie par les relevés de
compte produits, ainsi que par le rapport d’expertise réalisé dans le dossier par l’expert Monsieur Hassan
Hili. La dette de la banque AB est certaine, liquide et exigible, et c’est ce que l’expert a constaté lors de
la détermination de la dette. De plus, tous les arguments relatifs à la garantie de la Caisse Centrale de
Garantie et à la réception par la banque d’un montant de 326.668,25 dirhams de la part de ce dernier
n’ont aucune incidence sur l’action, conformément à ce qui a été énoncé dans le jugement de première
instance, et notamment sur la détermination de la dette due par les appelants, car la garantie de la
Caisse Centrale de Garantie n’est pas le cautionnement au sens traditionnel du terme, régi par l’article
1152 et suivants du Dahir des obligations et contrats. Il s’agit d’une garantie financière particulière,
étant donné que la la Caisse Centrale de Garantie est un établissement financier public assimilable aux
établissements bancaires, conformément à la loi bancaire, et que sa mission d’intérêt général repose sur
le partage des risques avec le secteur financier et la garantie des prêts accordés par les banques. La
garantie bancaire accordée au demandeur est encadrée par la convention conclue le 24/02/2009, dont les
obligations incombent aux deux parties à la convention, et à laquelle les défendeurs n’étaient pas parties.
De plus, en appliquant les clauses de cette convention, le débiteur présumé ne bénéficie pas de ses
clauses ni des sommes accordées par  la Caisse Centrale de Garantie, et ce dernier ne se substitue pas au
débiteur dans le paiement des dettes dues aux banques garanties, car ce dernier est tenu, après la
réclamation de la totalité de la dette due par le débiteur, de restituer les sommes reçues de la Caisse
Centrale de Garantie, en application de l’article 13 de la convention. Il n’y a donc pas lieu de déduire les
sommes reçues de la Caisse Centrale de Garantie pour le compte de la banque de la dette de la débitrice
principale, ce qui implique le rejet de tous les arguments de la partie appelante dans le dossier.

Concernant l’expertise réalisée :

L’expertise de l’expert Monsieur Hassan Hili a conclu à la détermination d’un montant de 956.876,77
dirhams. Le demandeur, la banque AB, lors de sa réplique sur le rapport d’expertise, a principalement
demandé au tribunal de statuer conformément à sa requête initiale en fixant la dette à un montant de
1.031.008,88 dirhams, et subsidiairement, de valider les conclusions de l’expert concernant la fixation du
montant  de la  dette à 956.876,77 dirhams en se fondant sur les  dispositions de l’article  13 de la
convention de coopération conclue entre la banque AB et la Caisse Centrale de Garantie. , avec toutes les
conséquences qui en découlent. Par conséquent, il convient de rejeter tous les arguments de la partie
appelante pour leur manque de sérieux et l’absence de tout fondement juridique valable.
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Concernant la demande incidente en faux :

Les appelants ont déjà présenté une demande incidente en faux concernant la lettre que la banque a
reçue de la Caisse Centrale de Garantie, datée du 17/08/2016. Le jugement de première instance a écarté
cette demande incidente en faux au motif que la décision sur la dette ne dépendait pas de la lettre
contestée. Le jugement de première instance est correct et suffisamment motivé, car la lettre n’a aucune
incidence sur la  détermination de la  dette,  étant  donné que le  montant  reçu est  l’exécution de la
convention  de  coopération  conclue  entre  la  banque  et  la  Caisse  Centrale  de  Garantie  signée  le
24/02/2009. Par conséquent,  la décision sur la dette ne dépend pas de la lettre contestée en faux
incident, ce qui implique la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a décidé à ce sujet. Il est
demandé de rejeter tous les arguments de la partie appelante pour leur absence de fondement juridique
et de confirmer le jugement attaqué dans son intégralité.

L’intimé D.B. a répondu, en ce qui concerne la preuve que l’intimé a encaissé le montant de la garantie
avant d’avoir épuisé les procédures de recouvrement de sa dette auprès de la société :

Le demandeur précise au tribunal que l’intimé a encaissé le montant de la garantie personnelle du
demandeur, d’un montant de 400.000,00 dirhams, comme il ressort de la pièce émise par la banque AB
qui atteste de l’encaissement du montant de la garantie, que le demandeur lui a déjà présentée, ce qui
confirme que la banque AB a déduit le montant de la garantie directement du compte du demandeur sans
chercher  à  recouvrer  sa  dette  directement  auprès  de  la  société  BBM Pharma,  et  ce,  avant  qu’un
quelconque défaut de paiement ne soit  constaté à l’encontre de la société, car l’intimé a déduit le
montant de la garantie du compte du demandeur malgré la preuve que la société débitrice disposait de
comptes bancaires et d’actifs immobiliers lui permettant de recouvrer sa dette, ce qui constitue une
violation des dispositions de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats. L’intimé, la banque AB, a
reconnu et admis avoir encaissé un montant de 400.000,00 dirhams du compte du demandeur, qu’elle a
considéré comme la garantie que le demandeur avait précédemment fournie à la banque AB. Il  est
indiqué dans la lettre que l’intimé, la banque AB, a adressée au demandeur, datée du 20/05/2016, ce qui
suit : « En réponse à votre lettre du 25/04/2016, nous vous informons que, conformément à votre contrat
de cautionnement daté du 07/01/2015, rectifié le 08/01/2015, la société BBM Pharma a à sa charge, au
05/01/2016, des sommes dues d’un montant de : Premièrement : les sommes dues en euros, d’un montant
total de 42.064,99 euros. Deuxièmement : les sommes dues en dirhams, d’un montant total de 492.309,70
dirhams. Par conséquent, cette dette a été partiellement couverte par le dépôt objet du contrat de
cautionnement susmentionné à hauteur d’un montant de 400.000,00 dirhams. » Le demandeur ne peut
être tenu responsable que dans la limite de la garantie qu’il a signée, qui est de 400.000,00 dirhams, car
le demandeur a limité le montant de sa garantie à 400.000,00 dirhams, et par conséquent, le demandeur
ne peut être tenu responsable que dans la limite de sa garantie que l’intimé a déjà encaissée sur le
compte du demandeur. Le demandeur précise au tribunal que l’intimé a encaissé le montant de la
garantie sur le compte du demandeur directement et sans chercher à recouvrer sa dette directement sur
le compte ou les actifs de la société BBMF, débitrice principale. Le jugement de première instance a
ignoré le fait que l’intimé a violé les dispositions de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats,
qui dispose que le créancier n’a le droit de se retourner contre la caution que s’il est prouvé que le
débiteur principal est en défaut d’exécution de son obligation, alors que l’intimé a déduit un montant de
400.000,00 dirhams directement du compte du demandeur sans chercher à recouvrer sa dette auprès de
la société débitrice principale. Le demandeur précise au tribunal que l’intimé n’a pas cherché à recouvrer
sa dette directement sur le compte de la société et n’a pas non plus encaissé les garanties des autres
gérants.  Les  dispositions  de  l’article  1134 du Dahir  des  obligations  et  contrats  stipulent  que «  le
créancier n’a le droit de se retourner contre la caution que si le débiteur est en défaut d’exécution de son
obligation ». Les dispositions de l’article 1136 du Dahir des obligations et contrats stipulent que le
créancier doit saisir les biens du débiteur, et que la caution ne peut être tenue de payer cette dette
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qu’après que le créancier a recouvré sa dette directement auprès du débiteur et que l’insolvabilité de ce
dernier est établie. Le demandeur précise au tribunal que l’intimé a encaissé la garantie personnelle du
demandeur, comme il ressort de la lettre émise par le demandeur, la banque AB, elle-même, datée du
20/05/2016, dans laquelle elle confirme avoir encaissé la garantie personnelle du demandeur, ce qui
confirme que le demandeur est libéré de toute dette envers l’intimé. Le demandeur est libéré de toute
dette envers l’intimé après que sa dette a été recouvrée directement sur la garantie personnelle du
demandeur. Le demandeur précise au tribunal qu’il a fourni une garantie personnelle à hauteur d’un
montant  de  400.000,00  dirhams,  que  le  demandeur  a  encaissée  directement  sur  son  compte.  Le
demandeur précise au tribunal que la banque AB a encaissé le montant de la garantie personnelle du
demandeur, d’un montant de 400.000,00 dirhams, ce qui confirme sa mauvaise foi et sa volonté de
s’enrichir sans cause aux dépens du demandeur. Le demandeur précise au tribunal que le jugement de
première instance lui a causé un préjudice matériel important en le condamnant à payer solidairement
avec les autres défendeurs le montant de la dette réclamée par l’appelant, alors qu’il est prouvé que la
banque AB a encaissé une partie importante du montant de la dette sur la garantie personnelle du
demandeur. Comment est-il possible que le demandeur soit condamné à payer la dette deux fois ? Cela
confirme que le jugement de première instance n’est pas fondé sur des bases factuelles et juridiques
valables. L’intimé tente de s’enrichir sans cause aux dépens du demandeur, malgré la preuve que le
montant de la garantie personnelle du demandeur a été encaissé. Il apparaît donc que les allégations de
l’intimé sont fausses, car il a encaissé le montant de la garantie personnelle du demandeur. Il convient
donc de rejeter tous ses arguments pour leur absence de fondement factuel et juridique valable et de
statuer à nouveau en annulant le jugement de première instance en ce qu’il a condamné le demandeur à
payer solidairement avec les défendeurs le montant de la dette, et après examen, de prononcer la mise
hors de cause du demandeur.

Sur l’appel incident :

Le  demandeur  interjette  expressément  appel  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  commerce  de
Casablanca le 29/11/2018, enregistré sous le numéro 11416 au rôle général numéro 2016/8210/4749, qui
l’a condamné à payer solidairement avec les autres défendeurs à l’intimé la somme de 988.698,70
dirhams avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au paiement effectif, et a fixé la
contrainte par corps au minimum à l’encontre des cautions, et a rejeté le surplus des demandes. Le
demandeur précise au tribunal que le jugement de première instance est erroné en ce qu’il l’a condamné
à payer la dette solidairement avec les autres défendeurs malgré la preuve que l’intimé a encaissé le
montant de la garantie du demandeur pour payer une partie de la dette réclamée, ce qui confirme que le
jugement  de première  instance n’est  pas  fondé sur  des  bases  factuelles  et  juridiques  valables.  Le
demandeur reproche au jugement de première instance de l’avoir condamné à payer le montant de la
dette en motivant sa décision par le fait que le demandeur a signé avec les autres dirigeants de la société
un cautionnement personnel et solidaire et une hypothèque en faveur de la société pour un montant total
de 1.200.000,00 dirhams, et que le demandeur n’a pas fourni de preuve de la libération de sa dette au
titre de ce cautionnement. Cependant, le demandeur précise au tribunal que ce que le jugement de
première instance a retenu dans sa motivation est faux, car le demandeur ne lui a jamais fourni de
cautionnement personnel d’un montant de 400.000,00 dirhams, mais le demandeur a fourni, dans la
limite  de  sa  part,  un  montant  de  400.000,00  dirhams.  Le  demandeur  précise  au  tribunal  que  les
dirigeants de la société BBMF ont fourni un cautionnement personnel d’un montant de 400.000,00
dirhams chacun, ce qui porte le montant total des cautionnements fournis au demandeur à 1.200.000,00
dirhams. Le demandeur précise au tribunal que la banque AB a encaissé le montant de sa garantie
personnelle, d’un montant de 400.000,00 dirhams, comme il ressort de la pièce émise par la banque AB
qui atteste de l’encaissement du montant de la garantie, que le demandeur lui a déjà présentée, ce qui
confirme que l’intimé a déduit le montant de la garantie directement du compte du demandeur sans
chercher à recouvrer sa dette directement auprès de la société BBMF. L’intimé, la banque AB, a reconnu
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et admis avoir encaissé un montant de 400.000,00 dirhams du compte du demandeur, qu’elle a considéré
comme la garantie que le demandeur avait précédemment fournie à la banque AB. Il est indiqué dans la
lettre que le demandeur, la banque AB, a adressée au demandeur, datée du 20/05/2016, ce qui suit : « En
réponse à  votre  lettre  du 25/04/2016,  nous vous informons que,  conformément  à  votre  contrat  de
cautionnement daté du 07/01/2015, rectifié le 08/01/2015, la société BBM Pharma a à sa charge, au
05/01/2016, des sommes dues d’un montant de : Premièrement : les sommes dues en euros, d’un montant
total de 42.064,99 euros. Deuxièmement : les sommes dues en dirhams, d’un montant total de 492.309,70
dirhams. Par conséquent, cette dette a été partiellement couverte par le dépôt objet du contrat de
cautionnement susmentionné à hauteur d’un montant de 400.000,00 dirhams. » Le jugement de première
instance a ignoré le fait que le demandeur s’est engagé à fournir un cautionnement personnel à hauteur
d’un montant de 400.000,00 dirhams et non à hauteur d’un montant de 1.200.000,00 dirhams, qui
représente le montant total des cautionnements personnels fournis par tous les cautions, car le jugement
de première instance a ignoré le fait que le demandeur a fourni un cautionnement personnel à hauteur
d’un montant de 1.200.000,00 dirhams, montant que l’intimé a encaissé auprès du demandeur.

Concernant  la  preuve  de  la  violation  par  l’intimé  des  dispositions  de  l’article  1134  du  Dahir  des
obligations et contrats :

Le demandeur précise au tribunal que l’intimé a encaissé le montant de la garantie sur le compte du
demandeur directement et sans chercher à recouvrer sa dette directement sur le compte ou les actifs de
la société BBMF, débitrice principale. Le demandeur précise au tribunal que l’intimé n’a pas cherché à
recouvrer sa dette directement sur le compte de la société et n’a pas non plus encaissé les garanties des
autres gérants. Les dispositions de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats stipulent que « le
créancier n’a le droit de se retourner contre la caution que si le débiteur est en défaut d’exécution de son
obligation ». Les dispositions de l’article 1136 du Dahir des obligations et contrats stipulent que le
créancier doit saisir les biens du débiteur, et que la caution ne peut être tenue de payer cette dette
qu’après que le créancier a recouvré sa dette directement auprès du débiteur et que l’insolvabilité de ce
dernier est établie. Le demandeur précise au tribunal que l’intimé a encaissé la garantie personnelle du
demandeur,  comme il  ressort  de  la  lettre  émise  par  l’intimé,  la  banque  AB,  elle-même,  datée  du
20/05/2016, dans laquelle elle confirme avoir encaissé la garantie personnelle du demandeur, ce qui
confirme que le demandeur est libéré de toute dette envers l’intimé. Le demandeur est libéré de toute
dette envers l’intimé après que sa dette a été recouvrée directement sur la garantie personnelle du
demandeur.  Le  demandeur  précise  au  tribunal  que  l’intimé  a  encaissé  le  montant  de  la  garantie
personnelle du demandeur avant de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer sa dette auprès de
la débitrice principale, la société Pharma BBM, ce qui constitue une violation flagrante des dispositions
de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats. Le demandeur précise au tribunal que la débitrice
principale, la société BBMF, dispose d’actifs et de biens immobiliers sur lesquels l’intimé peut recouvrer
sa  dette,  car  les  cautions  ne  peuvent  être  tenues  de  payer  le  montant  de  la  dette  qu’après  que
l’incapacité de la débitrice principale à payer a été établie. L’intimé n’a pas prouvé que la débitrice
principale était incapable de payer pour pouvoir encaisser le montant de la garantie sur le compte du
demandeur. Le jugement de première instance est erroné car il n’a pas établi que la débitrice principale
était totalement incapable de rembourser le montant de la dette réclamée, ce qui constitue une violation
flagrante des dispositions de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats. Le jugement de première
instance a  causé un préjudice matériel  important  au demandeur et  n’est  pas  fondé sur  des  bases
factuelles  et  juridiques valables,  ce  qui  implique qu’il  doit  être  annulé  en ce qu’il  a  condamné le
demandeur à payer la somme de 988.698,70 dirhams avec intérêts légaux à compter de la date de la
demande jusqu’au paiement effectif, et après examen, de prononcer la mise hors de cause du demandeur.

La Cour d’appel a ordonné, le 23/09/2019, une enquête en présence des parties et de leurs avocats.
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La banque intimée a répondu à cette enquête en précisant qu’elle avait fourni au tribunal la lettre de la
Caisse Centrale de Garantie datée du 17/08/2016, objet de la demande incidente en faux, en expliquant
que la garantie de la Caisse Centrale de Garantie n’est pas régie par les articles 1147 et 1152 du Dahir
des obligations et contrats, mais par la convention de coopération conclue entre la banque et la  Caisse
Centrale de Garantie datée du 24/02/2009, et que la Caisse Centrale de Garantie n’a aucun lien avec
l’emprunteur, et que c’est la banque qui a accordé le financement à la société et qui a signé les contrats
avec elle, et non la Caisse Centrale de Garantie qui est intervenu pour garantir le financement qui est
régi par les articles de la convention de coopération entre la banque et la Caisse Centrale de Garantie.
Par conséquent, en vertu de l’article 13, la banque est tenue de procéder au recouvrement auprès des
débiteurs défaillants et de prendre toutes les mesures légales et nécessaires pour recouvrer la totalité de
la dette relative au prêt garanti, indépendamment de l’indemnisation de la Caisse Centrale de Garantie.
En ce qui concerne les arguments de D.B. lors de l’enquête, ses allégations ne sont étayées par aucune
preuve ni aucun document attestant du paiement de la dette, d’autant plus qu’il ne peut nier qu’il est
caution personnelle et solidaire et qu’il a renoncé à la défense de discussion et de division. D.B., en vertu
des contrats de cautionnement, devait fournir la preuve de la libération de sa dette réclamée, et il ne
peut se cacher derrière la fin de son partenariat avec les autres parties. Le fait qu’il prétende ne plus être
gérant ne le dispense pas de payer, et son cautionnement personnel et solidaire est certain, explicite et
sans ambiguïté, et sa garantie est fixée à 1.200.000 dirhams et non à 400.000 dirhams comme il tente de
le faire croire au tribunal. L’article 18 stipule qu’il a donné en gage un dépôt à terme à hauteur de
400.000 dirhams, et l’article 16 stipule que le cautionnement personnel et solidaire est indivisible et non
susceptible de division. Le cautionnement personnel est une garantie supplémentaire, indépendante,
distincte et non susceptible d’être confondue avec les autres garanties accordées à la banque. Par
conséquent, les arguments des appelants sont sans fondement. Il a produit l’original de la lettre émise
par la Caisse Centrale de Garantie.

Les appelants ont répondu par un mémoire après enquête dans lequel ils ont exposé que l’activation de la
garantie se fait conformément aux clauses de la convention de coopération entre l’intimé, la banque AB
et la Caisse Centrale de Garantie, dont l’article 12 définit les modalités d’activation de la garantie en cas
de défaillance de l’appelante. La banque intimée a effectivement activé la garantie par une lettre datée
du  12/05/2016,  reçue  par  la  Caisse  Centrale  de  Garantie.  le  13/05/2016,  à  la  suite  de  laquelle
l’indemnisation provisoire a été fixée à 326.668,25 dirhams, soit 50% du montant de la garantie, étant
entendu que l’indemnisation définitive sera versée conformément aux conditions de la convention en son
article 12, et ce, en vertu de la lettre objet de la demande incidente en faux qui ne porte aucune date, et
d’une autre lettre portant la date du 17/08/2016 et la référence 32246. Sur la base de la date de cette
lettre, la durée restante, qui est de 3 ans, est calculée pour le paiement de l’indemnisation définitive,
sans  possibilité  pour  l’intimé,  la  banque,  ni  pour  la  Caisse  Centrale  de  Garantie  de  réclamer  le
remboursement de la somme versée à l’appelante, conformément à l’article 12 de la convention. Par
conséquent, la banque intimée doit déduire cette somme du montant de la dette éventuelle, ce qui
implique qu’il convient de dire et juger qu’il y a lieu de déduire le montant de la garantie provisoire et
définitive du montant de la dette présumée. Il a produit une copie de la lettre de la Caisse Centrale de
Garantie,  une  copie  de  la  convention  avec  sa  traduction  en  arabe,  une  copie  de  l’activation  de
l’indemnisation provisoire et une copie de la lettre objet de la demande incidente en faux et une copie de
la lettre portant la référence 32246.

La Cour d’appel a ordonné une enquête en présence des parties et de leurs avocats.

La banque intimée a comparu à l’enquête par l’intermédiaire de son représentant et a produit l’original
de la pièce contestée en faux qui porte la date du 17/08/2016.

L’appelante a soutenu dans son mémoire après enquête que ce que la société appelante a soutenu est
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que la pièce ne porte pas la date de paiement de l’échéance de la dette garantie, car la date d’activation
de la garantie a des conséquences, et que l’article 12 définit les modalités d’activation de la garantie en
cas de défaillance de l’appelante. La banque a activé la garantie le 12/05/2016, à la suite de quoi
l’indemnisation provisoire a été versée, fixée à 362.668,25 dirhams, soit 50% du montant de la garantie,
étant entendu que le reste sera payé conformément aux conditions de la convention en son article 12. La
demande incidente en faux repose sur le fait que la lettre ne porte aucune date, et qu’une autre lettre
porte la date du 17/08/2016. L’article 12 de la convention oblige la Caisse Centrale de Garantie à payer le
montant de la garantie, fixé à 635.336,50 dirhams, sans qu’il puisse être remboursé ni par l’intimé ni par
la société appelante, et la banque doit déduire ce montant de la dette éventuelle. Il a produit une copie
de la lettre de la Caisse Centrale de Garantie, une copie de la convention avec sa traduction, une copie de
la lettre objet de la demande incidente en faux et une copie de la lettre datée du 17/08/2016.

L’avocat de la banque intimée a produit un mémoire après enquête dans lequel il a soutenu que la lettre
objet de la demande incidente en faux n’a aucun lien avec l’appelante et que la garantie de la Caisse
Centrale de Garantie est définie par la convention conclue entre la banque et la la Caisse Centrale de
Garantie. La garantie de la Caisse Centrale de Garantie n’est pas régie par les articles 1147 et 1152 du
Dahir des obligations et contrats, mais par la convention de coopération conclue entre la banque et la
Caisse Centrale de Garantie. Par conséquent, en vertu de l’article 13, la banque est tenue de procéder au
recouvrement auprès des débiteurs défaillants et de prendre toutes les mesures légales et nécessaires
pour recouvrer la totalité de la dette relative au prêt garanti, indépendamment de l’indemnisation de la
Caisse Centrale de Garantie. Il n’y a rien au dossier qui prouve que les appelants ont payé la dette, et les
facilités  accordées  à  la  société  en  vertu  du  contrat  d’ouverture  de  crédit  sont  garanties  par  des
cautionnements personnels et  solidaires,  et  ce que les appelants prétendent est  sans fondement.  Il
convient donc de rejeter l’appel et de statuer conformément aux arguments de la banque. Il a produit
l’original de la lettre de la Caisse Centrale de Garantie.

L’avocat de l’appelant incident a produit une mémoire dans lequel il a confirmé ce qui était indiqué dans
son appel incident, demandant sa mise hors de cause et la condamnation de l’appelante aux dépens.

L’affaire a été inscrite à l’audience du 25/11/2019, à laquelle ont assisté Me Mansouri pour Me Benyaich
pour les appelants,  Me Zoukar pour Me Benkirane pour la  banque intimée,  et  Me Benani  pour le
deuxième intimé, qui a produit un mémoire en réplique après enquête. Il a été décidé de mettre l’affaire
en délibéré pour l’audience du 02/12/2019.

Cour d’appel :

En ce qui concerne les arguments des appelants relatifs à leur demande reconventionnelle présentée en
première instance, il est constant que ce qu’ils ont soutenu, à savoir que la banque ne tenait pas compte
des dates de valeur et qu’elle est donc responsable des erreurs qu’elle a commises dans la gestion du
compte de la  société,  est  sans fondement,  car l’expert  désigné par le  tribunal  a  indiqué dans son
expertise les dates de valeur réelles et les a corrigées, et a calculé la dette due par la société après l’avoir
fixée à 988.698,70 dirhams. Il a déduit le total des intérêts et commissions injustifiés d’un montant de
42.310,18 dirhams. Par conséquent, ce que les appelants ont soutenu concernant la responsabilité de la
banque est sans fondement, étant donné que l’expert, en se fondant sur les relevés de compte, a corrigé
la dette relative à la déduction d’intérêts et de commissions par la banque à plusieurs dates, qui ont été
calculées lors de l’utilisation du compte courant en raison des opérations de refinancement des crédits, et
l’expert les a reversées sur le compte de la société en annulant les intérêts y afférents après avoir
recalculé  les  intérêts  excédentaires,  et  a  déduit  un  montant  de  42.310,18  dirhams.  Les  erreurs
reprochées à la banque ne sont pas des erreurs, mais seulement des intérêts et commissions injustifiés.
Ce que les appelants ont soutenu à cet égard est donc sans fondement.
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En ce qui concerne la demande incidente en faux de la lettre que la banque a reçue de la Caisse Centrale
de Garantie,  datée du 17/08/2019,  il  ressort  des pièces du dossier  et  du jugement attaqué que le
jugement de première instance a écarté cette demande incidente en faux au motif que la décision sur la
dette ne dépendait pas de la lettre contestée. Le jugement de première instance est correct, car la lettre
n’a aucune incidence sur la détermination de la dette, étant donné que le montant reçu s’inscrit dans le
cadre des garanties que la la Caisse Centrale de Garantie accorde aux banques pour les petites et
moyennes entreprises. La la Caisse Centrale de Garantie a été créé par l’État pour soutenir ce type
d’entreprises qui ne disposent pas de garanties suffisantes pour obtenir des prêts d’investissement. Par
conséquent, la décision sur la dette ne dépend pas de la lettre contestée en faux incident, et ce que les
appelants ont soutenu est sans fondement.

En ce qui concerne la contestation de la dette par les appelants, l’expert désigné par le tribunal, après
avoir examiné les relevés de compte et corrigé les dates de valeur, a conclu que la dette de la banque AB
était fixée à 988.698,70 dirhams. Les arguments des appelants relatifs à la garantie de la Caisse Centrale
de Garantie ne sont pas le cautionnement au sens traditionnel du terme, régi par l’article 1152 et
suivants du Dahir des obligations et contrats. Il s’agit d’une garantie financière qui garantit la dette de la
société appelante autant qu’elle garantit la dette de la banque intimée. La la Caisse Centrale de Garantie
est un établissement financier public assimilable aux établissements bancaires, conformément à la loi
bancaire, et que sa mission d’intérêt général repose sur le partage des risques avec le secteur financier
et la garantie des prêts accordés par les banques. La garantie bancaire accordée au demandeur est
encadrée par la convention conclue le 24/02/2009, dont les obligations incombent aux deux parties à la
convention, et à laquelle les défendeurs n’étaient pas parties. De plus, en appliquant les clauses de cette
convention, le débiteur présumé ne bénéficie pas de ses clauses ni des sommes accordées par la la Caisse
Centrale de Garantie, qui gère les garanties pour les petites et moyennes entreprises. la Caisse Centrale
de Garantie a été créé par l’État pour soutenir ce type d’entreprises qui ne disposent pas de garanties
suffisantes pour obtenir des prêts d’investissement. Les banques sont tenues de recouvrer l’intégralité
des dettes des prêts en souffrance par tous les moyens, y compris les procédures judiciaires. Si les
banques reçoivent le paiement intégral, ou concluent un accord de restructuration, ou obtiennent des
paiements en ayant recours à la justice, elles sont tenues de restituer les sommes qu’elles ont reçues de
la Caisse Centrale de Garantie, et la la Caisse Centrale de Garantie, en fin de compte, garantit la perte
finale de la banque dans la limite du pourcentage fixé dans la convention. Ce que les appelants ont
soutenu concernant la déduction du montant de la garantie du Fonds de garantie central de la dette est
donc sans fondement.

En ce qui concerne les arguments de l’appelant incident selon lesquels il n’a pas garanti la dette, il est
constant que M.D.B. est caution personnelle et solidaire et qu’il a renoncé à la défense de discussion et
de division. Il devait, en vertu des contrats de cautionnement, fournir la preuve de la libération de sa
dette réclamée. Le fait qu’il prétende ne plus être gérant ni associé de la société ne le dispense pas de
payer, car son cautionnement personnel et solidaire est certain et fixé à 1.200.000 dirhams et non à
400.000 dirhams. Le nantissement d’un dépôt à terme à hauteur de 400.000 dirhams et l’encaissement
de sa valeur ne le dispensent pas de payer la dette de la société, étant donné que le cautionnement
personnel garantit le solde débiteur du compte de la société à hauteur de 1.200.000 dirhams. De plus, le
cautionnement qu’il a fourni pour la société est personnel et solidaire, et il y a renoncé à la défense de
discussion et de division. Ce qu’il a soutenu, à savoir qu’il n’est plus caution et que son cautionnement a
pris fin lorsque la banque a encaissé la somme de 400.000 dirhams, est donc sans fondement.

En conséquence de ce qui précède, il  convient de rejeter l’appel principal et l’appel incident et de
confirmer le jugement de première instance.

Il convient de condamner chaque appelant aux dépens de son appel.
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Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,

En la forme : Déclare l’appel principal et l’appel incident recevables.

Au fond : Confirme le jugement attaqué et condamne chaque appelant aux dépens de son appel.
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